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 الشكر و التقدير

لَ أنَ  قُـل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِّكَلمَِاتِ ربَِّي لَنَفِدَ الْ عالى: ''قـال االله ت بَحْرُ قبَـْ

لِهِ مَدَداً    .''تَنفَدَ كَلمَِاتُ ربَِّي وَلَوْ جِئْنَـا بمِِثـْ

 من سورة الكهف* 109*الآية  صدق االله العظيم  

بفضل االله و عونه و بعد جهد و مثابرة تم إنجاز هذا العمل المتواضع الذي نسأل االله عز  

و جل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، و في هذا الصدد لا يسعى إلا أن نتقدم بجزيل  

هم  رأسالشكر لكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إتمام هذا البحث و على  

الذي رافقنا بتوجهاته و نصائحه القيمة لإعداد هذه    الأستاذ المشرف رواب جمال

 تنا و إفـادتنا بتوجهاته  المذكرة و لم يدخر أي جهد في معاون

 إلى جميع أساتذة جامعة خميس مليانة الذين تشرفنا بأن تلقى  

 القـانونية..................لهم منا خالص الدعاء  عنهم معارفنا

 

 

 

 

 



 
 إلى المشعل الذي يضيء دربي. قـاموس أفكاري و منجد انطباعي

 أبي العزيز

إلى من فرحت بقدومي إلى الحياة و العين الساهر على رعايتي و القـلب الحنون و  

 الصدر الرحب....... أمي الغالية

 إلى الغالية و العزيزة على قـلبي......جدتي......حفظها االله  

 عائشة   زهرة  إلى الغاليتين والعزيزتين  

 إلى إخوتي و أخواتي

 عبد االله، عبد الرزاق ، عبد النور، يونس،والكتكوت الصغير  محمد أيوب

   فـاطمة، وزوجها عثمان بركاني، إلى نبض روحي حميدة وإلى الأمورة ملك 

 إلى توأم روحي خير   وإلى بلسم قـلبي فـاطمة الزهراء

 : رتيبة  أسماء  فـاطمة  أمينة  زهيرة  فـاطمة الزهراء  ابتسام  روميساء إلى صديقـاتي  

 حورية وخاصة خديجة

 عاشور سمية  إلى زميلتي في المذكرة

 إلى كل من ساعدني و آزرني في هذه المرحلة الدقيقة معنويا أو ماديا

بهم صداقة  إلى جميع الطلبة الذين تعرفت عليهم بجامعة خميس مليانةو تربطني  

 نبيلة
 



 
إلى مملكتي و جمهوريتي الفـاضلة التي ولدت و ترعرعت فيها عائلتي حفظها االله  

 تعالى قـال تعالى: "و قضى ربك ألا تعبد إلا إياه و بالوالدين إحسانا".

 لى من جادا علي بالعطاء بدون انتظارإلى من كللهما االله بالهيبة و الوقـار إ

أرجو من االله أن يمد في عمركما لتريا ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار  

وستبقى كلماتكما نورا أهتدي به اليوم و في الغد و إلى الأبد " أبي وأمي  

 العزيزين" حفظهما االله  و أطال عمرهما.

 إلى من شاركوني ظلمات الرحم إخوتي و أخواتي

 خيرالدين-إكرام  -كنزة -أمحمد–كمال   -ؤادف 

 وعائلة بوشاقور -كل عائلة عاشور إلى   

-يمانإ  –رزيقة   -روميساء-سارة  –نسيمة   -دليلة -إلى أبناء عمي فـاطمة الزهراء

 سارة -أمينة

  عمي مراد وعمتي فتيحة وإيمي إلى  

 فتاح نبيلة إلى صديقتي في المذكرة  

 و الصداقة و إلى كل الأهل و الأقـارب.إلى الذين جمعتني معهم المحبة  

 

 

 

 

 

 سمية
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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:

یعد التحكیم طریق خاص لحل المنازعات المختلفة بین الأشخاص، وقد عرفته 
الأعراف  المجتمعات القدیمة، واتخذت منه أداة لحسم المنازعات بین أفرادها على أساس من

وقد أدى التطور الكبیر الذي طرأ على الأعمال التجاریة إلى انتشار  ،والتقالید السائدة فیها
 بعقد المؤتمرات فعلى المستوي الدولي تمعیدین الداخلي والدولي،نظام التحكیم على الص

الدولیة، وتوقیع المعاهدات والاتفاقیات، وإصدار تشریعات التحكیم من قبل الدول المختلفة 
، كما وضعت لجنة الأمم المتحدة قانونا راكز التحكیم الدائمةالخاصة و م والمنظمات الدولیة

تشریعات  تطرقهعلى المستوي الداخلي فقد  أما، 1985جوان21یا للتحكیم الدولي في نموذج
ا یتوافق ودور هذا القضاء مختلف الدول لتنظیم التحكیم وأصدرت تعدیلات على قوانینها لم

جدیدة تخص هذا النظام في حل المنازعات  أحكاممن بینها الجزائر التي تبنت الخاص و 
المدنیة  تالإجراءاالناتجة عن العلاقات التجاریة الدولیة، وتجسدت في تعدیل قانون 

المتعلق به وهذا نظرا للتحولات  09-93المرسوم التشریعي رقم وإصدار، 1966لسنة
الكثیر من  ي جعلها تغیرالذ الآمرالجزائر نحو اقتصاد السوق  وتوجههالاقتصادیة والتجاریة 

مواقفها الرسمیة فبعدما كانت تعارض فكرة التحكیم التجاري الدولي وإعطاء الاختصاص 
للمحاكم الوطنیة والقانون الجزائري، أصبحت تسمح الیوم باللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي 

بنصوص صریحة منصوص علیها في القانون ، فنجد قانون الإجراءات المدنیة 
خص التحكیم التجاري الدولي بأحكام هامة  2008فبرایر 25المؤرخ في  09-08لاداریةوا

 كما سنراه لاحقا.

ونظراً لتشابك العلاقات التجاریة والصناعیة، كَثَر اللجوء إلى تضمین عقودها شرط 

 –تحكیم، لتسویة المنازعات الناشئة عن تلك العقود، فلا یكاد یخلو عقد من عقود التجارة 

من شرط یُلجأ بموجبه إلى التحكیم عند نشوء نزاع أو خلاف یتعلق  –یما الدولیة منها ولاس

 .لعقد الأصلي المتضمن شرط التحكیمبتفسیر أو تنفیذ ا

 



 مقدمة
 

 ب
 

 

وتظهر أهمیة شرط التحكیم في العقود التجاریة من الهدف أو الغایة منه وهو حل 
عقد، وكونه یُبرم في وقت تسوده روح النزاع، ومن أنه یرتكز على اتفاق الإرادة بین أطراف ال

المودة والاطمئنان، مما یؤدي إلى استمرار التعامل بین أطراف العقد، ویبدد أي مخاوف في 
نفوسهم من المفاجآت التي تحدث عند حدوث أي نزاع أو خلاف بینهم بسبب العقد، لأنهم 

والمتمثلة في شرط  -الذي قد ینشأ  –قد وضعوا الآلیة السلیمة لحل النزاع أو الخلاف 
التحكیم المبرم مسبقاً، وضمنوا بذلك وسیلة ممیزة لحل النزاع بأقل وقتاً وتكلفة وإجراءات أكثر 
مرونة تتلاءم مع طبیعة المعاملات التجاریة، علاوة على ما یترتب من اللجوء إلى التحكیم 

نها على التحكیم من آثار، ومنها اختصاص هیئة التحكیم بالفصل في المنازعات المتفق بشأ
دون القضاء العام المختص أصلاً بنظر النزاع، فأصبح للتحكیم التجاري أهمیته كقضاء 
خاص إستثنائى، ولاسیما في منازعات المعاملات التجاریة الدولیة، ویدل على ذلك انتشار 

 مراكز التحكیم الدائمة واتساع نطاق نشاطاتها.

یضا بفعالیته في وقت بلغ التحكیم مداه فأهمیة الموضوع تتضح من خلال التسلیم أ
 . في المعاملات التجاریة الداخلیة والدولیة

ونتیجة لهذا كان الدافع والمبرر إلى دراسة موضوع تحكیم العقد التجاري في التشریع  
الجزائري هو أن ما نلاحظه في الوقت الراهن لا یكاد یخلو عقد من عقود التجارة من شرط 
التحكیم، بإضافة إلى ندرة المؤلفات التي تناولت موضوع التحكیم في العقود التجاریة ذات 

ي بالدراسة والتحلیل المستفیض الذي یتناسب والدور الذي تضطلع به هذه الطابع الداخل
 إمكانیةالأخیرة على عكس موضوع العقد التجاري الدولي، كذلك نص المشرع الجزائري على 

والإداریة، المدنیة  الإجراءاتقانون  أحكامالتحكیم كطریق بدیل لحل منازعات في  إلىاللجوء 
م كطریق بدیل لحل منازعات العقود التجاریة وبالنظر إلى ما یثیره ودراسة مدي فاعلیة التحكی

التحكیم في مثل هذه العقود من مسألة أهلیة الأشخاص على إنفاق اللجوء إلى التحكیم واثر 
 ذلك على حصانة الدولة القضائیة.

 



 مقدمة
 

 ج
 

عالج المشرع الجزائري موضوع التحكیم كآلیة ومن هذا نطرح الإشكال التالي : كیف 
 المنازعات المتعلقة بالعقود التجاریة؟لحل 

ولدراسة هذا الموضوع استخدمنا المنهج الوصفي التحلیلي، حیث استعملنا المنهج 
مفهوم العقود التجاریة وإبراز أنواعها ونظامها القانوني بإضافة إلى تحدید  الوصفي في تحدید

الذي استخدمناه من خلال  مفهوم التحكیم وطبیعته القانونیة، والمنهج الثاني هو التحلیلي
تحلیل مختلف أحكام وقواعد التحكیم التجاري الداخلي التي نظمها المشرع الجزائري ومختلف 

 القوانین الوضعیة الأخرى.

 وحة، تطرقنا ألیه من خلال فصلین: الفصل الأولوللإجابة على الإشكالیة المطر 
: تتمثل في الطبیعة المفاهیم، الفصل الثانيحكیم، دراسة في تتمثل في العقود التجاریة والت

 التحكیم في القانون الجزائري. لاتفاقیةالقانونیة 

 

 



< 
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 مفاهیمالالعقود التجاریة والتحكیم، دراسة في : الفصل الأول

الدقة والتحدید،  إلىانه یفتقر  إلاالعقود التجاریة، وان كان شائع الاستعمال  اصطلاح إن

التي  التجاریةالعقود  أنذلك انه لا یوجد عقود تجاریة بالمعني المفهوم في الاصطلاح، بل 

0Fالعقود المدنیة أركانینظمها القانون المدني، بسب انه یتضمن نفس 

)
P

1
P

وقد تكون العقود ، )

التجاریة، وقد تكتسب الصفة التجاریة بطریقة التبعیة  الأعمالاندرجت في عداد  إذاتجاریة، 

، وحینئذ الأخرلصدورها من تاجر لحاجات تجاریة، وقد یكون العقد تجاریا بالنسبة للطرف 

1PTمختلطا بعد العقد

)2.( 

في العقود التجاریة تخضع للقواعد العامة التي تنص علیها القانون المدني،  الأصل 

ومنها قواعد  بالإثبات تطبق علي العقود المدنیة منها مایتصل هناك قواعد خاصة إلاأن

 العقود التجاریة وتنفیذها. بإبرامموضوعیة خاصة 

اص الذي یتمتع بخصوصیة معینة، تمیزه عن القضاء الخ بمثابةویعتبر التحكیم  

المحاكمات العادیة في كل بلد، كما یعتبر المحكم بمثابة قاض خاص تعهد  وأصولقواعد 

، لقاء للخصوم بتنفیذ مهمة تحكمیة، تكون محلا للنزاع فیما بینهم خلال فترة زمنیة معینة

و عقدا مستقلا بذاته من أتعاب تحدد بموجب اتفاقیة التحكیم، سواء كانت بندا تحكمیا أ

(3)الاتفاق المبرم فیما بینهم
P

. 

                                       
 1/ د،أكثم الخوالي ،دروس في القانون التجاري ، ب، ط، جامعة القاهر ة، سنة1961،ص3.

2 /  د، حلو أبو الحلو، القانون التجاري الجزائري ، ب،ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،الجزائر، بدون سنة 

.110النشر،ص  
3/ أ، جعفر مشیتن، التحكیم التجاري في العقود الإداریة والتجاریة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشور ات زین الحقوقیة، 

.06الرباط، جامعة المغرب، بدون سنة، ص  
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لهذا المدخل سوف نتطرق في هذا الفصل إلى تحدي ماهیة العقود التجاریة في  وبناءً  

المبحث الأول، وفي المبحث الثاني نتطرق إلى التحكیم كآلیة لتسویة منازعات العقود 

 التجاریة.

 التجاریةالمبحث الأول: ماهیة العقود 

لیس دقیقا،بسبب أنه  التجاریةیرى بعض الكتاب والفقهاء أن مصطلح العقود  

Pالمدنیةیقتضینفس أركان العقود 

)
1F

1(. 

الفقهي ثم في  الاصطلاحثم في  اللغةتعریفه عند علماء  إبراموهذا یقتضي 

وعلیه نقسم مبحثنا  ، وتحدید نظامها القانوني،التجاریةاع العقود وإبراز أهم أنو  التشریعات،

 هذا إلى مطلبین:

 التجاریةالعقود مفهوم المطلب الأول:   

 النظام القانوني للعقود التجاریةالمطلب الثاني:  

 العقود التجاریة مفهوم مطلب الأول:ال

مركباته، ومنه  تفریدللوقوف على حقیقة مفهوم العقد التجاري نرى من الضروري 

ثم الفرع الثاني تعریف العقد العقد لغة واصطلاحا، تعریف إلىنتطرق في الفرع الأول 

 التجاري وخصائصه.

 

 

                                       
1/ أ، سمیر جمیل حسین الفتلاوي، العقود التجاریة الجزائریة،ب،ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المر كزیة،بن 

 1عكنون، الجزائر،سنة2001، ص01.



 مفاھیمالالعقود التجاریة والتحكیم، دراسة في    لأول                         الفصل ا
 

6 
 

 :        واصطلاحاالفرع الأول:تعریف العقد لغة 

كلمه تفید الربط بین أطراف الشيء وجمعها، وإما بین :تعریف العقد لغة:العقد أولا

1PTدالعه بیهوالمراد  كلاهما، 

)
2F

1(
1TP. 

عن  عبارةوهو  وتعهدهماأمراالمتعاقدین  اصطلاحا:العقد هو التزام: تعریف العقد ثانیا

 لإیجاب بالقبول.ارتباط ا

 آخرین أوأشخاصفي مواجهة شخص  أشخاصأو هو اتفاق بمقتضاه یلتزم شخص أو 

 .العملعن  الامتناعبإعطاء شيء أو القیام بعمل أو 

Pثركأأو  الالتزامإنشاءرادتین علي هو توافق إ

)
3F

2(
P. 

 تعریف المشرع الجزائري للعقد : ثالثا:

نجد نفس  أننافي الوقت الحاضر، غیر  الاتفاقبین العقد و  التفرقةبالرغم من اندثار 

 54 المادةتنصفرنسي وفي التقنین المدني الجزائري  1101تعریف القانون الفرنسي للعقد م

عدة  أویلتزم بموجبه شخص  أو عدة أشخاص نحو شخص  اتفاقمنه على انه العقد "

P" ما شيءعل فعدم  او فعل أوبمنح  خرین، أ اصأشخ

)
4F

3(
P. 

تمیز بین العقد  أنها ترجمه حرفیه لنص الفرنسي،و أنها المادةونلاحظ على هذه 

فعل  أوالحق فقطبما جاء فیها من القول:بمنح  وتجعل العقد مقصور على أشیاء والاتفاق

                                       
 

 1/  د،خالد رزیقان،العقود التجاریة،دراسة تحلیلیة،الطبعة الأولي، دار حامد للنشر والتوزیع، سنة2007، ص63.
 2/ أ، على فیلالي، الالتزامات النظریة العامة للعقد، الطبعة الثانیة، موقم للنشر،الجزائر، سنة2005ص34-33.

المتضمن قانون المدني،المعدل  1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان 20، المؤرخ في 58-75الأمر رقم /3
 والمتمم.
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القیام بعمل  أوإعطاء شيء  أن تكون الصیاغةعدم فعل شيء ما وكان الأفضل في أو 

 عنه. أوالامتناع

حلول واحد وتوافق إرادتین أو لفظان مترادفان لم والاتفاقوقد سبق القول أن العقد 

،أي سواء كان إنشاء الحق كالبیع القانونیةما كانت طبیعته  أیاأكثر على إحداث أثر قانوني، 

، أو إنهائه زواله، بالالتزامالحق،وحوالة الدین أو تعدیله من أجل الوفاء  وحوالةأو نقله 

 كالوفاء وهذا هو الأثر الذي یرتبه القانون على توافق إرادتین أو أكثر لإحداث هذا الأثر.

، الحدیثةفإنه كان من الأفضل عدم تعرفیه تماشیا مع القوانین  موعلاوة على ماتقد

 لتصبح العقد توافق  ن التقنین المدني الجزائري أو تعدیلها،م 54 المادةذف ولذا نري ح

Pرادتین أو أكثر على إنشاء حق أونقله أو تعدیله أو إنهائهإ

)
5F

1(
P. 

 الفرع الثاني: تعریف العقد التجاري وخصائصه

 التجاریة: تعریف العقد التجاري:من الصعب وضع تعریف معین للعقود أولا

في  استخدامهأوإخضاعها لأي تحدید، كذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز 

 كافة التعهدات التي یبادلها التجار. حصر، ولا یمكن التجارةمیدان 

 بتطبیق أحد المعایر  المقررة للعمل التجاري. التجاریةغیر أن العقد قد یكتسب الصفة 

فإن العقد یعتبر تجاریاً إذا أبرمه تاجر  التبعیةب التجاریةوطبقا لنظریة الأعمال 

 بالنسبةلطرف ومدنیا  بالنسبةتجاریا  أي وقد یكون العقد عملاً مختلطا، لحاجات تجاریه،

Pالتجاریةلطرف أخرعلى النحو المعروف في نظریة الأعمال 

)2(
P. 

                                       
دار  محمدصبري السعیدي، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزامات، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، ، د، /1

 .41-40ص،2004سنة الهدي، عین ملیلة، الجزائر،
 .www. Omanlega/.net/ub/showthv/ الموقع الإلكتروني، ابو المنذر،ماھیة العقود التجاریة ونظامھا القانوني 2
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في القانون التجاري في الكتاب الأول  التجاریةطرق المشرع الجزائري للعقود وقد ت

 .التجاریةتحت عنوان التجار عموما، في بابه الرابع بعنوان في العقود 

 ثانیا:خصائص العقد التجاري

ثلاثة فإنه من المستقر تمیزها بخصائص  ،التجاریةتعریف العقود  بالرغم من صعوبة

 ول.، وورودها دائما على المنقوهي الرضائیة، وطابع المعاوضة

التراضي دون حاجه  لانعقادها:بمعني أنه یكفي ةالتجاریة عقود رضائیالعقود -1

Pلكتابة العقد أو أخذ شكل معین

)1
6F

(
P. 

مجرد التراضي ، أي مجرد تطابق  لانعقاده:هو العقد الذي یكفي  ألرضائيالعقد -

 .إشارةالإرادتین علیه، أي كانت وسیلة التطابق ، كتابه أومشافهة أو 

لم یقضي بغیر هذا العامة في القانون المدني الجزائري ما القاعدةالرضائیه هي -

Pنص خاص

)
7F

2(
P. 

بأنه یتم العقد بمجرد أن یتبادل  "من القانون المدني 59المادة  نصت هذا ىوعل

P" القانونیةالطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بنصوص 

)
8F

3(
P. 

عقود معاوضة: أي أنه ینبغي أن یتلقي كل طرف فیها مقابلا لما  التجاریةالعقود -2

، أي أنها تبدوا بغیر مقابل المجاملةیعطى، ویراعي في بعض العقود أنها قد تتم على سبیل 

                                       
 ، المرجع السابق.ابو المنذر/ 1
المطبوعات  بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،دیوانأ،  / 2

 .47-46ص،2004سنة الجامعیة، الجزائر،
 المرجع السابق.،58-75الأمر  القانون المدني الجزائري،/ 3
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 المجانیة، ومن ذلك الخدمات نیة التبرع لانتفاءظاهر، ولكنها تعتبر مع ذلك عقود تجاریه 

Pالائتمانبتخفیضات كبیرة في  التصفیةالتي البنوك للعملاء، والبیوع التي تتم أوقات 

)
9F

1(
P. 

عقد المعاوضه: هو الذي یأخذ فیه كلمن المتعاقدان مقابلا لما أعطى ولما 

P)10Fاوإیجار والشركة والصلح والعمل وغیره والمقایضةكعقود البیع ،التزم

2(. 

"العقد بعوض هو الذي یلتزم كل القانون المدني الجزائري: من 58وقد عرفته المادة  

 واحد من طرفین اعطاء او فعل شيء ما."

ترد دائماً على منقول: لأن الأصل في العقارات أنها مستمد من  التجاریةالعقود  3

لتطبیق بعض قواعد القانون  التجاریةنطاق القانون التجاري، ومن ثم فلا مجال في العقود 

المقرر لعقد البیع حیث یغني عنه في البیع التجاري  الاستحقاقومن ذلك ضمان المدني، 

P.)11Fتمتع المشتري بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

3( 

 :أنواع العقود التجاریةالفرع الثالث

،فهناك عقد تجاري  المدنیةعلى غرار العقود   التجاریةیري البعض بأن تقسیم العقود 

خاصاً،ویكفل بیان أحكامه ، وذلك لشیوع هذا  اسمامسمى وهو العقد الذي  وضع له القانون 

التي أوردها  القانونیةفي معاملاتهم، فالعقد المسمى یخضع لقواعد  وانتشارهالعقد بین الأفراد 

إلا إذا لم یتفق القانون بشأنه وهي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدین في مجموعها،لا تطبق 

بالعقد محل  الخاصة الالتزامتطبق القواعد العامة في نظریة  ولاالمتعاقدان على خلافها 

 تنظیم القانون.

                                       
 ابو المنذر، نفس المرجع./1
 .          49أ،بلحاج العربي، المرجع السابق،ص /2
 .ابو المنذر، المرجع السابق /3
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اسما خاص، ولم التجاري غیر المسمي هو العقد الذي لم یضع له القانون  العقد  

به دار النشر لعقد الذي تتعهد بموجاوأثاره، ومثالها انعقادهعلى القواعد التي تحكم  تنص

Pع كتاب لمؤلف معین أو تتولى نشره وبیعه.بطب

)
12F

1( 

 لي:نص علیها المشرع الجزائري فیما یالتي  التجاریةوتتمثل العقود 

 :: عقد البیع التجارياولا

ینقل  أنیعرف عقد البیع التجاري بأنه عقد یلتزم البائع بموجبه بأنه یملك المشتري 

إلیه ملكیة شيء،أو حق لهقیمة مادیه في التعامل، وذلك مقابل عوض وهذا العوض قد یكون 

عیناً أو حقاً مما یكون له قیمه مادیه في التعامل،ولما كان عقد البیع التجاري عقداً كسائر 

به، بل یخضع للقواعد العامة التي تخضع لها العقود  خاصةالعقود فإنه لا یتمیز بأحكام 

البیع عقد یلتزم "من القانون المدني الجزائري  351، حیث نصت علیه المادة تجاریةال

 ."بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء حقا مالیاًأخر في مقابل ثمن نقدي

 التجاریةفي العقود  أن الرضائیة ویلاحظ في تطبیق أركان العقد علي البیع التجاري

، فالرضا بالبیع إما یكون صراحة وقد یكون دلالة، المدنیةتتخذ أشكالاً أبسط منها في العقود 

مع بیان ثمنها لتاجر أخر متعاقد معه فیستلمها هذا  بضاعةبأن یرسل أحد التجار مثلا 

Pبینهما دون أن یرفضها، ویعد هذا قبول ضمنیاً. للعادةالمتبعةالأخیر وفقا 

)
13F

2( 

 إلىلبیع التجاري أثار معینه حیث ینقل ملكیة المبیع من البائع ویترتب علي عقد ا

 بإضافة نص علي غیر ذلك،والاتفاق المشتري،وهو الأثر المباشر للبیع إلا إذا كان القانون 

، تنفیذا للمبیع بنقل حق ملكیته التزامهلما یلتزم البائع بتسلیم المبیع للمشتري وهذا نابع من 

                                       
 .51صالمرجع السابق، محمد صبري السعدي، د، /1
 عبد القادر حسین، الوسیط في شرح القانون التجاري، بدون طبعة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الاردن، د، / 2

 .353ص،1999سنة 
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بالمبیع أي ضمانه هذا  الهادئ الانتفاعینتقل ضمان  البائع بالضمانكما یلتزم  لعقد البیع،

المفید بالشيء، أي ضمانه من العیوب  الانتفاعلما یسهل ضمان  والاستحقاقالتعرض 

 .368 المادةإلى  360البائع من المادة  التزامات، وهذا طبقا للقانون المدني الجزائري الخفیة

البا على منقولات مادیه مما یجبر المشتري إسقاط غ ولما كانت البیوع التجاریة تنصب

تها قرینة على فإنه یصبح مالكا أي أن الحیازة تقوم بذا ،الحیازةدعوى الغیر بالتمسك بقاعدة 

 غیر ذلك. الملكیة مالم یثبت

 التزاماتیلتزم المشتري بدفع الثمن حیث یبین القانون المدني الجزائري  في حین

P)14F،396إلى 387 المشتري في المواد من

1(
Pالمشتري عند التعاقد أن یسلم ثمن  حیث یلتزم

 . المبیع أو المطالبة به  باستلامالمبیع قبل أن یقوم 

على البائع لا خیار له فیه، وهو من مقتضي عقد البیع فهو  التزاموإذا كان التسلیم 

من جهة أخري حق للمشتري،لا یجوز للبائع أن یحول بینه وبین هذا التسلیم وعادة ما یتفق 

Pأطراف البیع عقد البیع على مكان تسلیم البیع.

)
15F

2( 

 : عقد الرهن التجاريثانیا 

مما  التجاریةفي المعاملات  السرعةوالائتمانتقوم المعاملات التجاریة على عاملي 

التي تنقل كأصل المعاملات المدنیة، ولذلك كان الأصل  الرسمیةیتطلب تحریرها في القیود 

دون  المساعدةالتي تدفع بالتاجر أن یقدم لتاجر أخر  الثقةفي المعاملات التجاریة تقوم على 

 فیه وبمركزه المالي. الثقةضمان 

                                       
 راجع،القانون المدني الجزائري،المرجع السابق./ 1
 .206صالمرجع السابق، الوسیط في ضرح القانون التجاري، عبد القادر حسین، د، /2
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لتجار إلى الرهن یحیطها الشك والتردد لمایمكن أن تثیره من الشكوك وقد كانت نظرة ا

بحساب أنهم على وشك ألإفلاس ولذا خلا التقنین التجاري  حول المركز المالي للمدنین منهم

 من تنظیم عقد الرهن التجاري. 1807الفرنسي لسنة 

مدني تحت وقد نظم المشرع الجزائري عقد الرهن في الكتاب الرابع من القانون ال

P)16F،التبعیةالعینیةعنوان الحقوق 

1(
P و في القانون التجاري في الفصل الثاني بعنوان الرهن في

Pالباب الرابع.

)
17F

2( 

، إذا أن العبرة في صفة بل عقد تبعیاً  ً ویعتبر عقد الرهن التجاري لیس عقدا أصلیا

الرهن التجاري في صفة الدین المضمون بعقد الرهن،فإذا كان الدین تجاریا كان الرهن 

تجاریا،وإذا كان مدنیا كان الرهن مدنیا تبعا لدین الأصلي،أي أن الصفة التجاریة لا تلحق 

التي  للصفة ةبالتبعیالرهن التجاري تبعا لهذا الدین أي الدائن أي المدین دائماً، تلحق 

Pیكتسبها الدین الأصلي.

)
18F

3( 

عقد الرهن التجاري هو عقد رضائي یتم بمجرد تطابق إرادتي كل من الدائن والمدین، 

أو كتابیه أوبموجب سند  شفهیةفیجوز أن یعقد بصور  فلا یشترط في إنشائه صیغه معینه،

التي أسبغها المشرع الجزائري في المادة  من حریة الإثبات انطلاقاعادي، أو رسمي، وذلك 

یثبت الرهن المتمم من تاجر أو غیر تاجر لأجل عمل من الأعمال  "من القانون التجاري31

P)19F."أعلاه 30طبقاً لأحكام المادة  للمتعاقدینالغیر،وبالنسبة  اتجاه التجاریة

4( 

                                       
 القانون المدني الجزائري،المرجع السابق.راجع، / 1
 / القانون التجاري، الباب الأول، الرهن الرسمي.2
 .226ص المرجع السابق، عبد القادر حسین،د، / 3
 راجع،القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق. / 4
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الدائن المرتهن مات على كل من التز اتم عقد الرهن التجاري فإنه یرتب حقوقا و  متى

والمدین الراهن، حیث یلتزم المدین الراهن بتسلیم الشيء المرهون إلي الدائن المرتهن أو غیر 

 الذي یتفق علیه الطرفان.

المرهون تحدید،أو ید شخص أخر ضمانا الشيء  احتباسوكذلك لدائن الحق في 

 .حقه كما یلتزم المدین بنقل حیازة المال المرهونإلى الدائن لاستفاء

 باتخاذونقتضي عقد الرهن التجاري بتسدید قیمة الدین المضمون بالرهن أو 

Pالإجراءات اللازمة للبیع المال المرهون.

)
20F

1( 

 : عقد النقل التجاريثالثا

 انتقالیعرف عقد النقل بأنه العقد المتبادل الذي یكون الغرض الأساسي منه تأمین 

 شخص أو شيء من موضع إلى أخر.

 اتفاقعقد النقل هو  "من القانون التجاري 36 المادةوقد عرفه المشرع الجزائري في 

یلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن یتولي بنفسه نقل شخص أو شيء من مكان إلى 

P)21F."مكان معین

2( 

 :التالیةومن خلال هذه المادة یتبین أن عقد النقل یتمتع بالخصائص 

ومعني ذلك أن یلتزم الناقل بنقل الأشیاء والأشخاص، لایكون  :المعاوضةهو عقد -

وهو مایفهم من وصفه بالعقد المتبادل الذي یقدم فیه المرسل أو المسافر الأجر مقابل  تبرعا

 تقدیم الناقل خدمته.

                                       
 .237صالمرجع السابق، عبد القادر حسین،د، / 1
 .78عدد 1977سبتمبر30المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة 1995سبتمبر 26المؤرخ في  59-75/ الأمر2
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عقد رضائي:عقد النقل عقد رضائي یتم بین الطرفین الناقل من جهة والمرسل أو -

من مكان إلى مكان أخر، فیعتبر عقد  أوأشخاصلى نقل أشیاء المسافر من جهة أخري، ع

 .الإنفاقتاماً بمجرد 

 النقل التیالتزمعقد النقل عقد ملزم لطرفین: ومعني ذلك أن الناقل یلتزم بتنفیذ عملیة -

ان كبها، كمحل عقد النقل في المواعید المتفق علیها، فیما بین المكانین المتفق علیهما لم

P)22F.ن الوصولالمغادرة، ومكا

1( 

 : عقد الوكالة التجاریةرابعا

یعتبر عقد الوكالة  "من القانون التجاري 34عرفها المشرع الجزائري في المادة  

یلتزم بواسطتها الشخص عادة، بإعداد أو إبرام  البیوع، أو الشراءات، وبوجه  اتفاقیةالتجاریة 

بعملیات تجاریة  الاقتضاءولحساب أخر والقیام عند  باسمعام جمیع العملیات التجاریة 

 ."دون أن یكون مرتبط بعقد إجارة الخدمات لحساب الخاص، ولكن

وتعرف الوكالة بشكل عام بأنها عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخصاً أخر مقام نفسه في 

 التصرف جائز معلوم.

قي الإیجاب بالقبول، الوكیل والموكل وبمجرد تلا بإنفاق التجاریةیتم عقد الوكالة 

، ویتم إثباته بكافة طرق الإثبات  التجاریة، فهو من العقود الرضائیةكغیره من العقود 

Pخص طبیعي أو معنوي.والقرائن، والوكیل قد یكون ش الشخصیةكالكتابة والبصمة 

)
23F

2( 

 

                                       
 .226صالمرجع السابق،  عبد القادر حسین،د،  / 1
 .238صالمرجع السابق، عبد القادر حسین، ،/ د2
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المطلب الثاني: النظام القانوني للعقود التجاریة:                                                                        
 المدني، القانون علیها نص التي العامة للقواعد تخضع التجاریة العقود أن لصالأ

 ما منها المدنیة العقود عن وتمیزها التجاریة العقود على تطبق خاصة قواعد هناك أن إلا

 ویلاحظ وتنفیذها، التجاریة العقود بإبرام خاصة موضوعیة قواعد ومنها بالإثبات، یتصل

 .المدنیة والأعمال التجاریة الأعمال بین التمییز بصدد عادة تعرض القواعد هذه أن

 العقود بین الاختلاف نقاط إبراز محاولین الدراسة هذه في نتناوله سوف ما ذلك

  : التالي النحو على التجاریة والعقود المدنیة

 :والإثبات القضائي الاختصاصالفرع الأول: 

 والنوعي المحلى بنوعیه القضائي الاختصاص المبحث هذا في نتناول سوف

 ي.والتجار  منها المدني الإثبات وقواعد

 القضائي الاختصاصأولا: 

 وفقا المنازعات وحسم الخصومات، في للفصل معینة لجهة الممنوحة السلطة هو

 والقضاء ومالخص بها یقوم معینة أشكالا تتخذ خاصة إجراءات بإتباع القانون، لأحكام

P)24F.وأعوانه

1( 

 :محلي واختصاص نوعي اختصاص إلى القضائي الاختصاص وینقسم

ش-1 شئ  ئكمهعى ئلإخة

 من نوعین وجود أساس على مثلا كفرنسا الدول بعض في القضائي النظام یقوم

 العام الاختصاص صاحبة المدنیة المحاكم فتعتبر التجاریة، والمحاكم المدنیة، المحاكم

 أخرى، محاكم اختصاص من المشرع یجعلها لم التي الدعاوي جمیع في بالفصل وتقوم

 إلا تختص لا محدد، مهني اختصاص هو التجاریة المحاكم اختصاص یعتبر بینما

 :وهي) الفرنسي التجاري القانون من 631 المادة ( حددتها التي بالمنازعات
                                       

 1/انظر، المرجع السابق، حلو أبو الحلو،ص110.
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 .التجار ومعاملات بتعهدات المتعلقة المنازعات -

 .التجاریة الشركات في الشركاء بین تقوم التي المنازعات -

 .الأشخاص جمیع بین التجاریة بالأعمال الخاصة المنازعات -

 هذه مثل فیها توجد لا ،الأردن ومصر، الجزائر ومنها العربیة الدول في أما

Pالقضائي الاختصاص بوحدة العربیة البلاد تأخذ حیثم، المحاك

)
25F

1(
P، د واح نوع یختص حیث

 على العمل جرى كما سواء، حد على والتجاریة المدنیة المنازعات بنظر المحاكم من

 والمجالس الابتدائیة المحاكم ضمن وذلك التجاریة الدعاوي لنظر أكثر أو دائرة تشكیل

 التجاریة، المسائل في للنظر الخاصة الدوائر هذه إنشاء وإن الاستئناف، ومحاكم القضائیة

 مستقل كیان لها محاكم تعتبر لا الدوائر هذه وإن النوعي، الاختصاص بقواعد له علاقة لا

 .الواحدة المحكمة داخل القضاة على العمل توزیع قبیل من إلا لیس وإنشاؤها

 دائرة أمام مدنیة دعوى رفعت إذا ما حالة يف وهي هامة، نتیجة ذلك عن وینتج

 الاختصاص بعدم الدفع یجوز لا فإنه مدنیة، دائرة أمام تجاریة دعوى رفعت أو تجاریة

 مبعد نفسها تلقاء من الحكم للمحكمة یجوز لا الدعوى، أمامها رفعت التي للدائرة النوعي

 بنفس المختصة الدائرة إلى الدعوى إحالة هو عمله تستطیع ما كل بل الاختصاص،

 صحیحا یكون حكمها فإن الدعوى، في وحكمت الإحالة بهذه تقم لم فرض وعلى المحكمة

 .مختصة محكمة من صادرا باعتباره

 ولیس العام، للنظام یخضع النوعي الاختصاص بأن عامة، بصفة القول ویمكن

 دعوى أن الذكر عن وغني التجاریة، القضایا جمیع في مطلقا اختصاصا التجاریة للدائرة

 الدائرة اختصاص من ناقل أي سببه الذي الضرر تعویض إلى ترمي التي المسؤولیة

                                       
1/ انظر، الاستاذ فوزي محمد سامي، مبادىء القانون التجاري، الطبعة الأولى،الدار العلمیة للنشروالتوزیع، 

.21،ص2003عمان،  
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P)26F.التجار ممارسة أثناء الحادث وقع إذا حتى المدنیة

1( 

شا-2 شئ لحكى لإخة  ئك

 دائرة لها ویكون مكان في مقرها یقع التي المحاكم المحلي بالقضاء یقصد

Pا.تحدده لا مكاني اختصاص

)
27F

 2( 

 موطن محكمة أمام الدعوى بإقامة المحلي، الاختصاص في العامة القواعد تقضي 

 في بینما الجزائریة، المدنیة الإجراءات قانون من الثامنة المادة بنص وذلك علیه المدعى

 :ثلاث محاكم إحدى أمام دعواه یرفع أن في الخیار للمدعى یجوز التجاریة المعاملات

 علیه المدعى موطن محكمة-1

 المتعلقة للأعمال بالنسبة موطنا تجارته الشخص فیه یباشر الذي المكان یعتبر

 علیه المدعى كان وإذا ،)جزائري مدني 37 م ( الأصلي موطنه جانب إلى التجارة بهذه

 في تقع التي المحكمة إلى الدعوى رفع للمدعى ،جاز متعددة فروع في التجارة یباشر

P)28F،النزاع به یتصل الذي الفرع دائرتها

 3(
P المادة في المشرع أوردها استثناءات هناكو 

 : مدنیة إجراءات الثامنة

 في تقع التي المحكمة أمام القضائیة والتسویة الإفلاس مواد في الدعاوى ترفع -

 .الإفلاس افتتاح مكان اختصاصها دائرة

 التي المحكمة امام الشركات لمنازعات بالنسبة بالشركات المتعلقة الدعاوي ترفع -

 .للشركة الرئیسي المركز اختصاصها دائرة في یقع

 دعاوي أو بالعقار المتعلقة الأشغال دعاوي أو العقاریة، الدعاوي ترفع -

 دائرة في العقار یقع التي المحكمة أمام تجاریة تكون وأن بالعقارات، المتعلقة الإیجارات

                                       
  1/ انظر، الاستاذ فرحة زراوي صالح،الكامل في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ص53.

  2/ انظر،حلو ابو الحلو، مرجع سابق،ص112.
  3/ انظر، الاستاذ نور الدین شاذلي،القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،ص69.
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 .اختصاصها

 البضاعة وتسلیم العقد إبرام محكمة 2-

 دائرة في حصلا قد الفعلي التسلیم أو الاتفاق یكون أن هنا للاختصاص ویشترط

 یكون أن یكفي فلا منه، جزءا أو جمیعه فعلا تم قد التنفیذ یكون أن ویشترط المحكمة،

P)29. دائرتها في التنفیذ حصول على متفقا

1
F

( 

 الدفع محل محكمة 3-

 علیه نصت ما وهو فیه، الوفاء على الطرفین بین الاتفاق تم الذي المكان وهو

 .المدنیة الإجراءات قانون من التاسعة المادة

 :الإثبات قواعدثانیا:

 ما ذلك تجاریة، عقود أو مدنیة عقود أمام كنا إن بالنسبة الإثبات قواعد تختلف

 :الفرعین هذین في إلیه نتطرق سوف

ةآهلإ:  ب ئكعقهخ غى ئلأتائ لخمي  :ئك

 العقود إثبات في الكتابة كاشتراط المدنیة العقود إثبات على قیودا المشرع یفرض

من  333 المادة( القیمة محددة غیر كانت أو دج 100.000 على قیمتها تزید التي المدنیة

 1426مؤرخ في جمادي الأول عام  10-05القانون المدني المعدلة بمقتضي القانون رقم 

 دلیل علیه اشتمل ما یجاوز أو یخالف ما إثبات جواز عدم) و 2005یونیو سنة 20الموافق ل

P)30F.الغیر على به للاحتجاج معینة بطرق العقد تاریخ ثبوت ووجوب بالكتابة، إلا كتابي

2( 

 

 

                                       
1/ انظر، الاستاذ سلمان بوزیان، مبادىء القانون التجاري، المؤسسات الجامعیة للدراسات والنشر 

.102،ص2003والتوزیع،بیروت،   
  2/ انظر، الاستاذ مصطفي كمال طه، العقود التجاریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،2005،ص12.



 مفاھیمالالعقود التجاریة والتحكیم، دراسة في    لأول                         الفصل ا
 

19 
 

ةتئميئ: ب ئكعقهخ غى ئلأتائ ذي  :ئكةجئ

 القیود من طلیق حر الطرق، بكل جائز الإثبات أن التجاریة العقود في الأصل

 القانونیة التصرفات إثبات یجوز ثم ومن الدیون، من عداها لما المشرع وضعها التي

 وجمیع والمراسلات التجاریة والدفاتر والقرائن الشهود بشهادة قیمتها، كانت مهما التجاریة

P)31F. الإثبات طرق

1( 

 سرعة من التجارة تتطلبه ما إلى التجاریة العقود في الإثبات حریة مبدأ ویستند

 فرض الإثبات ولتیسیر التجار بین متبادلة ثقة من علیه تقوم عما فضلا التعامل، في

P)32.بها یقومون التي العملیات جمیع فیها تقید تجاریة دفاتر مسك التجار على المشرع

2
F

( 

 لمحكمة جوازي أمر التجاریة العقود في )الشهود شهادة ( بالبینة الإثبات أن على

 التي والأدلة الدعوى ظروف من رأت متى إلیه الاستجابة ترفض أن فلها الموضوع،

  .عقیدتها لتكون یكفي ما إلیها استندت

 إلى بالنسبة العادیة السندات تاریخ إثبات یتم أن التجاریة العقود في یجوز كما       

 صحیح تطهیرها تاریخ أو للتداول القابلة الإسناد تاریخ ویعد الإثبات، طرق بجمیع الغیر،

 یعد لا العادي السند بأن المدنیة، المواد في مقرر هو لما خلافا وذلك العكس، یثبت أن إلى

 أو رسمي، سند في إثباته یوم من أو تسجیله یوم من إلا الغیر، إلى بالنسبة التاریخ صحیح

 مبدأ أن على .رسمي سند في خلاصته إدراج یوم من أو علیه، الموقعین أحد وفاة یوم من

 :استثناءات علیه ترد بل مطلقا، لیس التجاریة العقود إثبات حریة

 علیه تقوم ما هي التجاریة المواد في الإثبات إطلاق من العلة كانت إذا

 بعض في الكتابة المشرع تطلب فقد والتنفیذ، الإبرام في سرعة من التجاریة المعاملات

                                       
1/ انظر،الاستاذ مصطفي كمال طه، وائل أنور بندق،اصول القانون التجاري، دار الفكر 

.127،ص2006الجامعي،الإسكندریة،   
2/نصت المادة51من قانون التجارة الأردني على" یجوز إثبات العقود المشار الیها بجمیع طرق الإثبات مع الإحتفاظ 

الأحكام القانونیة الخاصة". بالإستثناءالوارد في   
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 یكون بحیث طویلا، وقتا تنفیذها أو إبرامها یستغرق ،التي التجاریة والتصرفات العقود

 حسما خاصة أهمیة على تنطوي أو كتابي سند لتحریر الوقت من متسع المتعاقدین لدى

33Fالشركة عقد في الشأن هو كما وآثارها، طبیعتها حول محتمل، نزاع لكل

)
P

1(
P، وعقد 

 تكون أن یمكن لا المعاملات بعض طبیعة أن كما البحري، التأمین وعقد البحري، النقل

 المحل یرجتأ او رهن أو بیع وكذلك التجاریة، الأوراق في الحال هو كما كتابة إلا

P)34يالتجار 

2
F

(
P، السفینة رهن أو وبیع.  

 بضرورة تنادي فقهیة آراء فهناك العام، بالنظام تتعلق لا الإثبات قواعد ولأن

 المبرمة للعقود ملائمة أكثر یكون ذلك لأن له، موحد نظام وبوضع الإثبات، قواعد توحید

 من نوع أي یشكل لا الإثبات طرق تعمیم أن كما .تجاري وآخر مدني شخص بین

 إلیه توصلت ما ذلك المواطنین بین المساواة مع یتفق الإثبات قواعد توحید أن كما الخطر،

 .وانجلترا كهولندا، الدول بعض

 :التجاریة العقود بتنفیذ الخاصة القواعدالفرع الثاني: 

 لها تخضع التي القواعد عن مختلفة خاصة قواعد التجاریة للعقود المشرع وضع

 إلى تهدف الأخر والبعض السرعة توفیر إلى القواعد هذه بعض وتهدف المدنیة، العقود

 .التجاري القانون علیها یقوم اللتان الدعامتان وهما الائتمان، دعم

 :الآتي النحو على فنعالجها الخاصة القواعد أما العامة، القواعد إلى نتعرض ولن

 :التضامناولا: 

 في أو العقد في نصوص وجود من إذن بد فلا یفترض، لا التضامن أن الأصل

 فیما والقضاء الفقه اختلف وقد جزائري مدني 217 المادة علیه نصت ما وذلك القانون،

 المسائل یشمل أنه أم وحدها، المدنیة المسائل على قاصرا المبدأ هذا تطبیق كان إذا

                                       
  1/ انظر،المادة 418 من القانون المدني الجزائري.

  2/ انظر، المواد79،و120،من القانون التجاري.
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 .أیضا التجاریة

 في التضامن بافتراض یقتضي قدیم، عرف وجود على الفرنسي القضاء استقر

 كانت ولما تلغیه، العقد في صریحة نصوص وضع وجب نفیه أرید فإذا التجاریة، العقود

 التعارض فكان ،الآمرة غیر القواعد من التضامن افتراض جواز بعدم تقضي التي القاعدة

 وأن خصوصا للعرف، الإرجحیة تكون أن فیجب مفسرة، وقاعدة العرف بین هنا قائم

Pرة،التجا مصلحة في التضامن افتراض

)
35F

1(
Pعلى یسهل أنه كما للدائنین، ضمان فیه إذ 

 .التجاریة المعاملات عصب وهو الائتمان على الحصول المدنیین

 أهمها عدیدة مواضع في صریحة بنصوص التضامن التجاري القانون أقام وقدهذا   

 :یأتي ما

 التوصیة شركات في المتضامنون والشركاء التضامن شركات في الشركاء -

 تجاري 551 المادة علیه نصت ما ذلك .الشركة دیون عن التضامن وجه على مسؤولون

 .جزائري

 مسئولون والمظهر، علیه والمسحوب كالساحب التجاریة، الورقة على الموقعون -

 التضامن على تنص التي) جزائري تجاري 426 المادة ( الورقة قیمة أداء عن بالتضامن

 ة.جتالسف حامل لفائدة والساحب المظهرین بین

 :الإعذارثانیا:

 موضع المدین وضع هو أو بالتزامه، الوفاء في المدین تأخیر تسجیل هو

 من ملحقه بتعویض یطالب أن أو العقد فسخ یطلب أن الدائن یستطیع لا حیث التأخیر،

 المدین إعذار أن والأصل بالتزامه، الوفاء بضرورة المدین وأعذر سبق قد إذا إلا ضرر

 بواسطة إلیه تعلن رسمیة ورقة بمقتضى بالوفاء بمطالبته بإنذاره، یكون المدنیة المواد في

 . قضائي محضر

                                       
  1/انظر، الأستاذ محسن شفیق،القانونالتجاري المصري،الجزء الأول، الطبعةالأولي، دارنشر الثقافة، الإسكندریة،ص126.
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 بكتاب أو رسمي، بإنذار إخطاره أو المدین إعذار فیكون التجاریة، العقود في أما

 أیة أو ببرقیة یكون أن الاستعجال أحوال في ویجوز الوصول، بعلم مصحوب مسجل

P)36F.الإلكتروني البرید أو كالهاتف أخرى وسیلة

1( 

 :القضائیة المهلةثالثا:

 النیة حسن منه آنست متى بدینه، للوفاء مهلة المدین تمنح أن المحاكم حق من

 الدین بتقسیط تأمر أن ولها المهلة، منح تكرر أن المحكمة وتستطیع الدفع، على والقدرة

 تقریر في تعتدل بل السبیل، هذا في تسرف فلا للأمر، تحتاط أن یجب وإنما المدین، على

 طارئا عسره كان إذا إلا تمهله فلا المالي، المدین مركز في وتدقق تمنحها، والتي المهلة

 إذا بالمهلة فتضن الدائن، مصلحة إلى تنظر أن علیها كما والإهمال، النیة سوء من وخالیا

 الحال، ولظروف القاضي لتقدیر إذن متروك فالأمر له، بلیغ ضرر علیها یترتب كان

 بتقسیط الأمر أو المهل منح سلطة المحاكم إعطاء من القانون رائد أن البدیهي ومن

 ولا الدائنین، تعسف من وحمایتهم عثرتهم، من وإقالتهم المدینین بید الأخذ هو الدیون،

 ظروف تغیر نظریة أنصار بها ینادي التي المبادئ الأذهان إلى یقرب الوضع هذا أن شك

P)37. العقد

2
F

( 

 في یلحق قد بدینه، للإیفاء جدید أجلا المدین منح فإن التجاریة العقود في أما

 حیث ببعض، بعضها مرتبطة التجاریة المعاملات أن ذلك بالدائن، جسیما ضررا الغالب

 قبل دینه إیفاء عن الدائن عجز إلى یؤدي قد المستحق الدین بأداء الالتزام تنفیذ عدم أن

 .إفلاسه شهر إلى یتعرض قد وبالتالي الغیر،

 في إلا تجاري، بدین للمدین القضائیة المهلة إعطاء بمكان الصعوبة من ولهذا

 .القاضي یقدرها استثنائیة حالات

                                       
  1/ انظر، الأستاذ جلال وفاء محمدین،المبادىء العامة في القانون التجاري، الدار الجامعیة،ص71.

  2/ انظر، محسن شفیق، مرجع سابق،ص124.
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 :الحیازي الرهنرابعا:

 أن غیره، على أو علیه لدین ضمانا شخص، یلتزم به عقد " : الحیازي الرهن إن

 یخوله عینیا حقا للدائن علیه یرتب شیئا المتعاقدان یعینه أجنبي إلى أو الدائن إلى یسلم

 في له التالین والدائنین العادیین الدائنین یتقدم وأن الدین، استیفاء لحین الشيء حبس

P)38.یكون ید أي في الشيء هذا ثمن من حقه اقتضاء في المرتبة

1
F

( 

 أكان سواء تجاري، لدین ضمانا المعقود الرهن كان إذا تجاریا رهنا یكون الحیازي الرهن إذن

Pتاجر غیر أو تاجرا أنشأه الذي

)
39

2
F

(
Pبسیطة خاصة لإجراءات تنفیذه في الرهن هذا یخضعو 

 في یشرع یوما عشر خمسة مضي وبعد الدین دفع میعاد حلول بعد للدائن، أن في تتحصل

 سند بدون تنفیذ أي عریضة على إذن أو حكم إلى حاجة دون العلني بالمزاد المنقولات بیع

 .تنفیذي

 القانون لأحكام ویخضع نیا مد الرهن یكون مدني، لدین ضمانا الرهن انعقد إذا أما

 المدین وفاء عدم حالة في المرهون المال على التنفیذ أراد إذا علیه توجب وهي المدني

 أموالا وتكلف طویلا، وقتا وتستغرق ومعقدة طویلة إجراءات عدة یتبع وأن بالتزاماته،

 یصبح حتى یتنظر أن علیه أو بحقه، القضاء من حكم على یحصل أن یتعین إذ باهضة،

 المرهون، الشيء على الحجز بمقتضاه یستطیع تنفیذیا سندا بیده فیكون نهائیا، الحكم هذا

 . المرافعات قانون في المقرره للأوضاع وفقا المحددة المواعید في وبیعه

 لالمعج النفاذخامسا:  

 تصیر أن بعد إلا للتنفیذ قابلة تكون لا الأحكام أن المدنیة، المسائل في الأصل

 إلا القاعدة هذه عن الخروج یمكن ولا فیه، المقضي الشيء قوة تحوز أن بعد أي نهائیة،

                                       
  1/انظر الأستاذ انور العمروسي، الوافیة في شرح القانون المدني،الجزء الخامس،الطبعة الثانیة،دار العدالة،القاهرة،ص201.

/ انظر الأستاذ محمد فرید العریني،جلال وفاء البدري محمدین، قانون الأعمال،دار الجامعة الجدیدة 
  2للنشر،2000،ص41.
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 .المشرع علیها نص التي الاستثنائیة الحالات في

 سواء المعجل، بالنفاذ مشمولة فتكون التجاریة، المسائل في الصادرة الأحكام أما

 دفع على یتوقف القاعدة هذه تطبیق أن الاستئناف، أو للمعارضة قابلة الأحكام هذه أكانت

 .معجلا تنفیذا الحكم ینفذ أن یستطیع حتى كفالة لمصلحته الحكم الصادر التاجر

 وقطع المعاملات في السرعة ضمان ،هو معجلا تنفیذا الأحكام تنفیذ من والحكمة

 عن التزاماته، تنفیذ من التهرب إلى جاهدا یسعى الذي المماطل المدین على الطریق

 .فیها بالطعن ضده الصادرة الأحكام تنفیذ وقف طریق

 الإفلاسسادسا:

 بمقتضى عنه یعلن بدیونه، الوفاء عن توقف لتاجر القانونیة الوضعیة هو الإفلاس

 .الحقوق بعض عنه وتنزع المالیة ذمته إدارة عن یده تغل المفلس، والتاجرم،حك

 كل وبیع مؤسسته وتصفیة للمفلس، التجاري الموت إلى یؤدي تنفیذي إجراء والإفلاس

 .الأخرى أمواله

 الذي وحده هو الدفع، عن المتوقف فالتاجر تجاري، نظام أصلا، الإفلاس إن

 التجار، وغیر التجار على تطبقه التشریعات بعض فإن ذلك، ومع إفلاسه، شهر یمكن

 بشكل فهي اللاتینیة التشریعات أما والسویسري، والأمریكي والإنجلیزي الألماني كالتشریع

 أو أفرادا التجار على الإفلاس یطبق الجزائر وفي فقط، التجار على تطبیقه تقصر عام

Pشركات

)
40F

1(
P،وأخف قسوة أقل یعد الذي الإعسار، نظام علیه فیطبق المدني الشخص أما 

 الدائنین على وتقسم المحجوزة المعسر المدین أموال تباع بحیث الإفلاس، نظام من وطأة

P)41.علیهم بالإنفاق یلزم من ونفقة لنفقته إلیه یحتاج ما له ویترك غرماء سمةب

2
F

( 

                                       
وان المطبوعات /انظر ، الأستاذ راشد راشد، الأوراق التجاریة الإفلاس،التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، د

  1الجامعیة، الجزائر،1999،ص217.
  2/انظر،الأستاذ احمد محمد خلیل، الإفلاس التجاري والإعتبار المدني،منشأة المعارف، الإسكندریة،ص13.
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 الفوائدسابعا:

 لا القانونیة فالفائدة المدني، القانون في عنها تختلف التجاري القانون في الفائدة إن

 القانون وقدرها بالدین، الوفاء أجل حلول تفترض ولذلك الوفاء، في التأخر عند إلا تستحق

 ذلك غیر على یتفق لم ما التجاریة المواد في % 5 و المدنیة المواد في % 4 ب المصري

P)42. الحالتین في  % 7على تزید ألا بشرط

1
F

( 

 .الأفراد بین بالفائدة یسمح لم الحالي الجزائري المدني التقنین في أما

 التجاري، القانون في الدین أجل حلول تاریخ من فیبدأ الفوائد سریان حیث من أما

 لم ان القضاء، أمام بها والمطالبة الإعذار بعد إلا الفائدة تسري فلا المدني القانون في أما

 على القانون ینص لم ما كله وهذا لسریانها، آخر تاریخا التجاري العرف أو الإتفاق یحدد

 ).مصري مدني 226 المادة( غیره

 في علیها اتفاق دون تستحق التي وهي القانونیة الفائدة سعر ارتفاع في والسبب

 أن هو المدنیة، المواد في عنه التجاریة المواد في بالتزامه الوفاء في المدین تأخر حالة

 مدنیة، أعمال في استعملت لو مما أكثر ربحا تنتج التجاریة الأعمال في تستثمر التي النقود

 الدائن یلحق الذي الضرر أن یفترض المشرع ولأن للضیاع، عرضة أكثر أنها عن فضلا

 في إذ المدني، الدائن یلحق مما جسامة أكثر الوفاء في التأخر جراء من تجاري بدین

 .مباشرة إلیه تدفع التي النقود استثمار التجاري الدائن مقدور

 

 

 

 

                                       
  1/انظر، الأستاذ عبد الحمید الشواربي، القانون التجاري، منشأة المعارف الإسكندریة،ص110.
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 لتسویة منازعات العقود التجاریة الوطنیة كآلیةالمبحث الثاني: ماھیة التحكیم 

إبرام تعریفه عند علماء اللغة وتعریفه شرعا، ثم  التحكیم،یقتضي الحدیث عن ماهیة 

وكذلك الحدیث عن طبیعته القانونیة،  وابراز مزایا وعیوب التحكیم، في مختلف التشریعات،

والنظریات التي قیلت بهذا الخصوص بصورة موجزة، وعلیه نقسم هذا المبحث إلى 

Pمطلبین:

)
43

1
F

( 

 التحكیم المطلب الأول:مفهوم

 المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للتحكیم

 التحكیممفهوم المطلب الأول: 

، ثم نتطرق إلى الشرعیةومن الناحیة  اللغویةنتناول تعریف التحكیممن الناحیة 

سنقوم بإبرازه التعریف القانوني للتحكیم،وإیراد بعض من التعریفات التي أوردها الفقه، وهذا ما

 علي النحو التالي:

 : التعریف اللغوي والشرعي للتحكیمالفرع الأول

نخلال تعریف التحكیم الذي سیكونمحور دراستنا م الفرع بي بیانسنقوم من خلال هذا 

 الشرعیة على النحو التالي: والناحیةبیان تعریفه من الناحیة الغویة 

: لغة: من حكم بالضم أي القضاء، ویقالحكم علیه بالأمر حكماً والحاكم منفذ أولا

الحكم،كالحكم بفتح الحاء والكاف وحاكمه إلى الحاكم، دعاه وخاصمه وحكمه في الأمر 

                                       
1/ عبد الباسط محمد الواسع الضراسي،النظام القانوني لإتفاق التحكیم، دراسة تحلیلة مقارنة،الطبعة الأو لى، دار النشر 

.15ص، 2005سنة المكتب الجامعي الحدیث،إسكندریة،  
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حكم وجاز فیه حكمه، ویقال حكم فلاناً بیننا، أي أجزنا وت فاحتكمتحكیما، أي أمره أن یحكم 

Pحكمه بیننا.

)
44F

1( 

كثیر دالة علي  آیاتمن أسماء االله الحسني وقد وردت في القرآن الكریم اسموالحكم 

الذي یحكم ویفصل بین الناس فیما شجرة بینهم هو الذي یسمي الحكم وقد أمر اللهعباده  إنّ 

 الناس بالعدل. به رسله بأن یحكموا بینبما أمر 

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّىَ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثمَُّ لاَ یَجِدُواْ فِي (قال االله تعالي

P).أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُواْ تَسْلِیماً 

)
45F

2( 

یل هوالذي حكم على وقیل الحكم هو الذي لایقع في وعده ریب ولا في فعله عیب ،وق

والطاعة، وقیلهو الذي یفصل بین الحق  بالاتقاءالقلوب بالرضا والقناعة وعلى النفوس 

 لقضائه جلت أسماءه. لأزادوالباطل النافذ حكمه 

اً برضاهما لفصل الخصمین حكم اتخاذالتحكیم شرعا وهو عبارة عن  ثانیا:

، وتشدید )المیموفتح الحاء(، ویقال لذلك حكم بفتحتین، ومحكم بضم خصومهما ودعواهم

، والقضاء یأتي بمعني الحكم والحاكمیة ویجوز التحكیم في دعاوي المال المفتوحةالكاف 

Pبحقوق الناس.المتعلقة 

)
46F

3( 

                                       
1/ د، علي عوض حسن، المحامي بالنقض، التحكیم الإختیاري والإجباري في المنازعات المدنیة والتجاریة، ب، ط، دار 

.10ص،2004سنة الفكر الإسلامي، الإسكندریة،  
 2/ القرآن الكریم، الأیة65،من سورة النساء.

 3/ د، علي عوض حسن،المرجع السابق، ص11.
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 أیضاویعرفه فقهاء المسلمین التحكیم بأنه تولیة الخصمین حكماً یحكم بینهما، وعرفه 

ضهما فیه دون على طرح النزاع علي شخص معین أو أشخاص معینین لبع اقالاتفبأنه 

Pالمحكمة المختصة به.

)
47F

1( 

 والفقهي للتحكیم:الثاني: التعریف القانوني الفرع 

 نتطرق في هذا الفرع إلى تحدید كل من التعریف القانوني، والتعریف الفقهي كلّ س

 على حدى.

 التعریف القانوني: اولا:

خاص للتقاضي ینظمه القانون، یسمح بمقتضاه للخصوم في  إن التحكیم نظام

منازعات  معینه بأن یتفقوا على إخراج منازعه بواسطة شخص أشخاص عادیین یختارهم 

 الخصوم، ویسندون إلیهم الفصل في النزاع.

: التحكیم هو طریقة لحل النزاع یعتمد على اختیار الأطراف كما عرفه آخرون

 اد على التنظیم القضائي.لقضاتهم بدلا من الاعتم

 تعریف اتفاقیة لاهاي لتسویة السلیمة للمنازعات الدولیة-1

من اتفاقیة لاهاي  لتسویة السلیمة  37التعریف السائد للتحكیم هو الذي تضمنته المادة

للمنازعات الدولیة التي توصل إلیها مؤتمر السلام الدولي الثاني الذي عقد في لاهاي عام 

في تسویة المنازعات بین الدول  هذه المادة أن موضوع التحكیم الدولي ، حیث قررت1907

                                       
 .17-16صالمرجع السابق ، الواسع الضرسي، محمد / عبد الباسط1
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بواسطة قضاة من اختیارهم وعلى أساس احترام القانون وان اللجوء إلى التحكیم ینطوي على 

Pتعهد الخصوم بحسن نیة للحكم.

)
48F

1( 

 تعریف التشریعات الوطنیة للتحكیم-2

نجد أن لا یوجد نص في التشریعات الوطنیة الحدیثة المنظمة للتحكیم لتحدید ما 

المقصود بالتحكیم بشكل مباشر ولعل ذلك راجع إلى أن أغلبیة هذه التشریعات استوحي من 

القانون النموذجي للتحكیم، والذي جعل عدم تعریف التحكیم احتراما من الخلافات الوطنیة 

 كیم.التحبشأن تحدید مفهوم 

وعلى الرغم من أنه مستوحي  1994لسنة  27ومع هذا نجد أن القانون المصري رقم

من القانون النموذجي لتحكیم حیث نجد أنه تعرض لتحدید المقصود بالتحكیم، ونصت المادة 

الرابعة فقرة الأولى من قانون التحكیم المصري على انه: ینصرف لفظ التحكیم في حكم 

یتفق علیه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي القانون التحكیم الذي 

Pركز دائم للتحكیم أو لم یكن كذلك.إجراءات التحكیم بمقتضي اتفاق الطرفین منظمة أو م

)
49F

2( 

كما نجد أن المشرع الأردني لم یتطرق إلى تعریف التحكیم في قانون التحكیم الجدید  

حیث نصت  1953لسنة 18م في القانون القدیم رقم لكن ورد تعریف التحكی 2001لسنة 

                                       
1/  د، ابراهیم محمد عنابي،اللجوء لتحكیم الدولي،(العام،الخاص،التجاري)، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، 

.20ص،2006سنة  
1/ نورة حلیمة، مذكرة ماستر، تخصص إدارة أعمال، التحكیم التجاري الدولي ،جامعة جلالي بونعامة، خمیس 

.07، ص2013/2014ر، سنةملیانة،الجزائ  
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 أوالمادة الثانیة منه: وتعني عبارة اتفاق التحكیم الخطي المتضمن لحالة الخلافات القانونیة 

Pلم یكن. أوالمحكمین مذكوراً في الاتفاق  أوالمقبلة على التحكیم سواء كان اسم المحكم 

)
50F

1( 

 أحكامكما لا نجد تعریف واضح ودقیق من طرف المشرع الجزائري، رغم انه تناول مختلف  

-93التحكیم التجاري الداخلي والدولي من خلال المواد المدرجة ضمن المرسوم التشریعي 

المتضمن قانون  2008-02-25المؤرخ في  09-08وحتى في القانون الجدید  09

ني بعنوان التحكیم الذي یظم فیه المشرع الجزائري التحكیم الإجراءات المدنیة في الباب الثا

Pبنوعیه الداخلي والدولي.

)
51F

2( 

 تعریف الفقه للتحكیم:ثالثا    

تعددت تعریفات التي اقترحها الفقه العربي في هذا الخصوص وسوف نعرض أهم  

 التعریفات:

اختیار أطراف ذهب فریق أول إلى تعریف التحكیم: طریقة لحل النزاع وتعتمد على  -1

 النزاع لقضاتهم بدل من الاعتماد على التنظیم القضائي.

وذهب فریق ثاني إلى تعریف التحكیم هو نظام قضائیا خاصا تقضي فیه خصومة  -2

معینة عن القضاء العادي ویعهد فیها خصومة معینة عن القضاء العادي ویعهد فیها 

 المحكمین للفصل فیها

                                       
2/المرسوم التشریعي93-09 المؤرخ في 03ذي القعدة عام1413، الموافق ل25 افریل 1993، المعدل والمتمم للأمر 

 27، الموافق 27ضمن قانون الإجراءات المدنیة، الجریدة الرسمیة العددوالمت 1966یونیو  08المؤرخ في  154-66رقم
.58،ص1993افریل  

3/  قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبرایر 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدار یة، الجریدة الرسمیة 

.2008لسنة   21العدد  
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بأنه الاتفاق على طرح نزاع على شخص معین أو وذهب فریق آخر لتعریف التحكیم  -3

Pمة المختصة.أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحك

)
52F

1( 

وذهب فریق آخر إلى تعریف التحكیم بأنه اتفاق ذوي الشأن على عرض نزاع معین  -4

قائم على فرد أو أكثر أو على جهة أو هیئة معینة للفصل فیه دون المحكمة 

 المختصة.

إلى تعریف التحكیم بأنه أهم وسیلة بمقتضاها یستغني الإطراف عن وذهب فریق آخر -5

ن الاتفاق على حل منازعاتهم بالصلح فیما بینهم فكما أن الأفراد یستطعو  قضاء الدولة،

وسیلة  یحددونیختارونهم أو  أشخاصعرض هذه المنازعة على شخص أو  فإنهمیستعطون

 .ل في هذا المنازعةلكي یتولوا الفص اختیارهم، 

ویذهب فریق آخر إلى تعریف التحكیم: بأنه وسیلة لفصل المنازعات حین یتفق -6

الخصوم على عرض تلك المنازعات على أشخاص یختارونهم ویحددون لهم مهمة التحكیم 

Pمتضمنةالقواعد القانونیة والإجراءات التي تتبع.

)
53F

2( 

 فرع الثالث: مزایا وعیوب التحكیمال

الهدف المتوخى منهما وهو فض المنازعات بحكم  یشترك التحكیم مع القضاء في

لا سیما التجاریة منها،  ملزم لاطرافه، ویلاحظ انتشار التحكیم وازدهاره في حل المنازعات

وله مزایا وعیوب شأنه في ذلك شأن أي نظام آخر لایخلو من المزایا والعیوب وهذا ما سیتم 

 تناوله في هذا الفرع :

 

                                       
1/ أ،هشام خالد، أولیات التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة في النظم القانونیة اللاتنیة والأنجلوسیة و العربیة، 

.44-43، دار الفكر، ص2004سنة  
 .51-50صنفس المرجع، / هشام خالد،2
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 اولا: مزایا التحكیم

یمكن  ارجاع اسباب انتشار التحكیم ورواجه وتفضیل اللجوء الیه، وقیام الهیئات   

 تقوم بمهامه الى المزایا الأتیة: والمنظمات التي

یذكر بهذا الخصوص ویاتي في مقدمة مبررات اللجوء الى  السرعة: لعل اهم ما-1 

یرغب اطراف العلاقة ، حیث ازعاتللاطراف في حل المن التحكیم هي السرعة التي یحققها

القانونیة بتفادي طرح منازعاتهم على القضاء بسبب ماتتسم به اجراءات التقاضي من بطء 

وتعقید،  اما التحكیم فانه یتم عادة دون تقید باجراءات التقاضي، عدا ما یتعلق بالنظام العام 

Pكحق الدفاع ومبدا المواجهة..الخ،

)
54F

1(
P اد امام قضاء وبذلك یتخلص الخصوم من البطء المعت

 الدولة، كما انه یتم غالبا على درجة واحدة ومنثم فالتحكیم یتسم بالسرعة المطلوبة.

اجراءات  السریة: وتاتي في المرتبة الثانیة من مزایا التحكیم السریة التي تحاط بها-2

التحكیم، وان كانت العلنیة التي تحیط بنظام التقاضي مبدأ من مبادىء التقاضي وتعد من 

انات العدالة، لكنها تنقلب وبالا  على التجار اذا كان منشأنها إذاعة أسرار صناعیة أو ضم

اتفاقات خاصة یحرص التجار على ابقائها سرا مكتوما ، فتتم  جلسات التحكیم بصورة سریة 

بحیث لایحضرها الا اطراف النزاع فقط، ولا تقتصر السریة على الجلسات فقط بل تمتد الى 

 درة في المنازعات.الاحكام الصا

المرونة وبساطة الاجراءات : یجوز ان یتم التحكیم دون التقید بقواعد قانون  -3 

المرافعات الغیر متعلقة بالنظام العام ویكون باجراءات بسیطة حیث نجد ان هیئة التحكیم 

، وبالنسبة للمرونة تتمتع بحریة اوسع واكثر من القضاء في كل ما یتعلق باجراءات التقاضي

في الموضوع فالقضاة في المحاكم العادیة مكبلون بالقانون یلتزمون بمراعاة نصوصه 

                                       
 .50صالمرجع السابق، / عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،1
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واجراءاته، بحیث لو جاءت احكامهم على خلاف النص او منافیة وجب النقض وان كان لها 

ایجابیات كونها تحول دون المیل والهوى الا انه في مجال المنازعات التجاریة ،حیث یرغب 

لاطراف في عدالة مرنة تتفهم متطلباتهم وتراعي تعاملاتهم سواء السابقة منها على النزاع او ا

 اللاحقة وطبعة خصوصیتها فهم یفضلون اللجوء الى التحكیم.

حریة اختیار هیئة التحكیم من اصحاب الخبرة:ومن مزایا التحكیم انه یوفر -4 

ة مباشرة او غیر مباشرة عن طریق تحدید لأطراف النزاع حریة اختیار المحكمین سواء بطریق

ى اطراف الجهة التي یعهد الیها باختیارهم، الامر الذي یحقق الامان والطمانینة لد

النزاع،ایضا كون اختیار هیئة التحكیم یتم عادة ممن لهم خبرة في مجال النزاع،فالمحكم على 

كمین ممن لهم  الخبرة خلاف القاضي لا یلزم ان یكون رجل قانون فالاطراف یختارون مح

 في مجال النشاط الذي یتعلق به النزاع.

المحافظة على مستقبل العلاقة بین الاطراف: الاطراف في المحاكم العادیة  -5 

الوراء اما یدخلون الى ساحة القضاء وهم مهتمون بتصفیة حساباتهم اي وهم ینظرون الى

ى التحكیم،یضعون اعتبارهم المحافظة التحكیم فالعكس تماما فان الاطراف عندما یلجاون ال

على مستقبل العلاقة بینهم اي وهم ینظرون الى الامامفهو یحقق العدالة بطرق وظروف 

Pاكثر ملاءمة للمتخاصمین من تلك التي تتم امام الجهة المختصة بالفصل في النزاع .

)
55

1
F 

 عیوب التحكیم:ثانیا 

 دون تقریر ان لنظام التحكیم مساوئه:على الرغم من المزایا الظاهرة للتحكیم لاتحول 

ففي التحكیم یتحمل الاطراف ابتداء مصاریف التحكیم معا، وكذا اتعاب -1 

ابتداء المحكمین،في حین انه في التقاضي لا یدفع الاطراف اتعاب للقاضي، ولایتحمل المدعی

                                       
 .54-53-52-51صالمرجع السابق  / عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،1
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لخصوم الا رسوما بسیطة، ولا یحكم بالمصاریف الا على من یخسر الدعوي بعد انتهاء ا

 بحكم نهائي

قد تطول الاجراءات في التحكیم عن اجراءات امام المحاكم بسبب عدم قیام احد -2 

الطرفین بتعین المحكم الذي له اختیاره،او عدم اتفاق الطرفین على المحكم الوحید،او عدم 

الاتفاق على رئیس الهیئة،او بسبب التمسك ببطلان الاتفاق او عدم شموله لما یثار في 

 حكیم من منازعات.الت

وفي التحكیم اذا تفرع عن النزاع الذي اتفق الاطراف على التحكیم بشانه انزعة -3 

اخري مرتبطة به ومس التحكیم مصالح اشخاص اخرین او كان من اللازم ادخالهم في 

التحكیم للحصول على حمایة قضائیة كاملة، فانه لاسبیل الى توسیع نطاق التحكیم دون 

ان، في حین ان نطاق الخصومة امام القضاء یمكن ان یتسع من الناحیة رضاء ذوي الش

(تدخل الغیر واختصاصه) دون ومن ناحیة الاشخاص (الطلبات المرتبطة)الموضوعیة

 رضاهم جمیعا.

في التحكیم قد یتولى الفصل في النزاع شخص او اشخاص تنقصهم الخبرةاو -4 

الفصل في النزاع قاض مؤهل ومحترف اكثر  الكفاءة في حین انه امام قضاء الدولة یتولى

 قدرة على الفص فیه.

واخیر فان حكم التحكیم یصدر في بعض التشریعات ومنها القانون المصري  -5 

غیر قابل للطعن فیه باي طریق من طرق الطعن التي تنص علیها قانون المرافعات، وذلك 
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بالاستئناف ثم بالنقض او على خلاف حكم القاضي الذي یصدر غالبا قابلا للطعن فیه 

Pالتماس اعادة النظر، وهو مایتیح الفرصة للوصول الى حل عادل للنزاع.

)
56F

1( 

 الثاني: الطبیعة القانونیة للتحكیم المطلب

رغم اتفاق الفقه على اعتبار نظام التحكیم وسیلة لحل المنازعات یحل فیها حكم  

انه قد ثار الخلاف  إلاالتحكیم محل الحكم القضائي في تحقیق الحمایة للحق المتنازع فیه 

والخلاف حول  من نظریة في هذا الخصوص، أكثرحول الطبیعة القانونیة للتحكیم، ووجدت 

كیم لیس خلافا نظریا وحسب، فله نتائج خطیرة لاسیما عند بحث الطبیعة القانونیة للتح

القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع وعند طلب تنفیذ الحكم وهذه النظریات تتطرق 

Pإلیها في الفروع التالیة:

)
57F

2( 

 : النظریة العقدیة للتحكیمالأولالفرع 

الذي  إلىالأساسألاتفاقيمتعددة بالنسبة لطبیعة التحكیم، ویرجع هذا التعدد  أراءللفقه 

المحكم، أي الحكم  إلیهایقوم علیه التحكیم، والنتیجة ذات الصفة القضائیة التي ینتهي 

هو الاتفاق یبرمه طرفا النزاع ، والثاني هو  الأول، فالتحكیم یتكون من عاملین، ألتحكیمي

 .ة التحكیمالحكم الصادر عن هیئ

ومن هنا ظهرت النظریة العقدیة، فهذا الفقه یري أن التحكیم لیس قضاء وان مایصدر 

عقدیة تستند في قیامها إلى  عن المحكمین لیس أحكاما قضائیة، ویرون أن للتحكیم طبیعة

الخصوم وحكم المحكم یرتبط بعقد التحكیم، وصدور أمر بالتنفیذ من محاكم الدولة لا إرادة 

                                       
1/ د، فتحي والي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق،الطبعة الاولي، توزیع منشاة المعارف ، الاسكندریة،جامعة  مصر، 

.17-16ص،2007سنة  
 .23،صالضراسي، المرجع السابق / عبد الباسط محمد2
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كم المحكمة عملا قضائیا بالمعني الدقیق بل یؤدي أمر التنفیذ إلى صیرورة حكم یجعل ح

P.)58التحكیم سندا تنفیذیا واجب النفاذ

1
F

( 

قاضیا بل هو شخص عادي، ویمثل التحكیم الاختیاري  ویرون أن المحكم لیس 

الصورة الأصلیة للتحكیم، ولا یؤدي الأمر القضائي بتنفیذ حكم المحكم إلى اعتباره حكماً 

قضائیا بالمعني المعروف للأحكام، بل یظل مرتبطا في مصیره وتفسیره بعقد التحكیم حتى 

بالقول، بان مصدر سلطة المحكمة إرادة بعد صدور الأمر بتنفیذه، ویبرر هذا الرأي موقفه 

 الأطراف، عكس القضاء الذي یهدف إلى حمایة المصلحة العامة.

أبرزت دور الإرادة في الاتفاق على التحكیم وأهملت وظیفة المحكمة  وهذه النظریة 

القضائیة، ذلك الدور الناشئ من الإرادة الفردیة ومن ترخیص القانون تلك الرخصة التي 

رد العادي بإصدار عمل یعترف به القانون كحكم القضاء والواقع أن النظریة تسمح للف

Pالإجرائیة والموضوعیة للتحكیم.

)
59F

2( 

 الفرع الثاني: النظریة القضائیة للتحكیم

النظریة القضائیة أن التمسك بشرط  قیل في نقد النظریة التعاقدیة وهو ذاته طبیعة 

العقد التحكیم هو من وجهة نظر القانون المدني تمسك بتنفیذ شرط من شرط من شروط  

یسقط الحق في التمسك بها  أنسائر الشروط الاتفاقیة لا یمكن  وشأن شرط التحكیم شأن

سك بها بصورة یسقط الحق في التم أنالمحكمة كما لا یمكن  أمامبمجرد التكلم في الموضوع 

و بالإجراءاتنشودة في الأصل قانون المرافعات الذي یعني ضمنیة لان الدفع بالتحكیم لیس م

القانون المدني كأثر من أثار عقد  أحكاممن  ویأتيهو ینبثق  وإنماالدفوع المتعلقة بها،

التحكیم ومن ناحیة أخري فإن الذي یحدد اختصاص المحاكم المختلفة اختصاصا متعلقا 

                                       
 .36ص ،0082سنة شریف الطباخ، التحكیم الإختیاري والإجباري،الطبعة الأولي، دار الفكر القانوني ،أ، / 1
 .37-36صنفس المرجع، / أ، شریف الطباخ،2
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 الأحوالفي  وحثيالخصوم  إرادةمحلیا هو المشرع ولیس  أواختصاص نوعیا أو لوظیفة با

التي یجیز فیها المشرع الاتفاق على اختصاص محكمة غیر المحكمة المختصة محلیا 

جانب  إليبل یبقي  الأصیل..... اختصاصها ولا............ اختصاص هذه المحكمة 

تؤثر في  أنالخصوم لیس من شانها  وأذنفإرادةاختصاص المحكمة التي حددها الخصوم 

یمنع المحكمة  حكیمتتحدید اختصاص المحاكم المختلفة وبناء علیها، فإن اتفاق على ال

المختصة من النظر في الدعوى وینشئ دفعا بعدم قبولها، وتنتهي هذه النظریة إلي أن 

حین ینزلون في وثیقة  التحكیم قضاء من نوع خاص هدفه تطبیق إرادة المشرع وان الأفراد

عن وسیلة حمایة الحق وهي  التحكیم عن حقهم في الالتجاء إلى القضاء فإنهم ینزلون

Pالدعوى.

)
60F

1( 

 : النظریة المختلطةالفرع الاول

التحكیم له طبیعة مختلطة وبتطبیق علیه وصف معین  أنهذه النظریة  أنصاریرى 

نهایته  إلىفي كل مرحلة من مراحله، فهم لا یضفون على التحكیم طبیعة واحدة من بدایته 

 على حده، ویعطونها التكیف القانوني المناسب والمطابق لها. بل یكیفون كل مرحلة

قتضیه مصلحة التجارة التي هذه النظریة اغلب الفقهاء مبررین ذلك بما ت إلىویذهب   

 الأخیرةإلىحریة الاتفاق على التحكیم من بدایته، ثم تحویله في المرحلة  إطلاقتتطلب 

دعوى یعقبها حكم  إلىلیكتسب القرار الذي اصدر فیه حجیته بذاته فلا نحتاج  قضاء 

 یضفي علیه هذا الحجیة.

                                       
 .48صالمرجع السابق، / د،علي عوض حسن،1
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 أرادتأنكل منهما  أنعلى النظریة العقدیة والقضائیة  هذه النظریةأنصار  ویعیب  

 یبدأفي مجموعة وصفا واحدا، بینما هو في الحقیقة نظام مختلط حیث  التحكیمتصف نظام 

 ثم ینتهي بقضاء، هو قرار التحكیم. إجراءباتفاق ثم 

اللتین  السابقتینهذه النظریة یقفون موقفا وسطا بخلاف النظریتین  أنأنصاربمعني 

، فالتحكیم في نظرهم النظریة إماأنصارقفان موقف المتشدد في تحدید طبیعة التحكیم، ت

تتعاقب علیه صفتان، وهي صفة التعاقدیة وهذه تبدوا واضحة في اختیار الخصوم للتحكیم 

كنظام للتقاضي وأحجامهم عن التوجه لقضاء الدولة وكذلك في اختیارهم القانون الذي 

موضوع النزاع، غیر أن هذا الطابع التعاقدي یبدآ في الأول تدریجیا سیحكم إجراءات التحكیم 

لیتخذ شكلا قضائیا(الصفة القضائیة) منذ بدایة التحكیم ویكتمل له هذه الصفة بفضل تدخل 

Pالدولة ومنح الحكم الصادر من المحكمین أمر التنفیذ.

)
61F

1( 

 : نظریة استقلال التحكیمالفرع الثاني

وهناك بعض الفقهاء یرون أن التحكیم هو نظام مستقل، فإرادة الخصوم لا توجد في  

التحكیم الإجباري في النظم التي تأخذ بهذا النوع من التحكیم، واعتبار التحكیم نظام مختلط 

 یؤدي إلى نتائج شاذة منها: 

تحقیق حقیق سیادة الدولة والتحكیم یهدف إلى ت إليتهدف القضاء سلطة عامة  أن-1 

 وظیفة اجتماعیة واقتصادیة للأفراد.

 التحكیم یختلف عن القضاء في بنائه الداخلي.-2 

اعتراف القانون بنظام التحكیم لا یعني إضفاء الطبیعة القضائیة علیه بصورة -3 

 آلیة، وإنما یظل اتفاق التحكیم له دور كبیر في هذا الموضوع.

                                       
 .26-25صالمرجع السابق، ،الضراسي / عبد الباسط محمد1
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 تلك التي تحكم دور القاضي.كما أن المحكم یخضع لقواعد المغایرة -4 

أساس حجیة المحكم یختلف عن أساس حجیة الحكم القضائي، وكذلك تختلف -5 

Pالتنفیذیة لكلاهما وشروط إعمالها.القوة 

)
62F

1( 

  

 

 

                                       
1/ د، نبیل اسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة في اتفاق التحكیم، خصومة التحكیم، حكم 

.36ص،2004سنة المحكم ، الطبعة الاولي، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  



< 
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 الطبیعة القانونیة لاتفاقیة التحكیم في القانون الجزائري: الفصل الثاني

التحكیم حق قرره القانون للأفراد یخول لهم الاتفاق على إحالة ما نشا بینهم من 

النزاع بخصوص تنفیذ عقد معین أو على إحالة نزاع نشا بینهم بالفعل، على واحد أو أكثر 

لیفصلوا في النزاع المذكور بدلا من أن یفصل فیه القضاء من الأفراد یسمون محكمین 

P)0F.المختص

1( 

 المبحث الأول: صور ومضمون اتفاقیات التحكیم

تعتبر اتفاقیات التحكیم الحجر الأساس الذي یمنحه العقد للأطراف للجوء للتحكیم 

دولیا أو داخلیا لحل نزعاتهم، حیف تعكس موقف الأطراف في النزاع سواء عن طریق 

Pلتحكیم الداخلي أو الدولي وترتب أثار مهمة بالنسبة لمصیر العقد،ا

)
1F

2
P  وعلیه وجب النظر في

 صور اتفاقیة التحكیم (المطلب الأول) ومضمون اتفاقیة التحكیم(المطلب الثاني).

 المطلب الأول:صور اتفاقیة التحكیم

صورة  وهي ان یكون في فاق التحكیم ان له صورتین:الاولىلنا من تعریف ات یتضح

عقد بین الخصوم بمناسبة نزاع قائم بالفعل بینهم، ویطلق علیها الفقه العربي تسمیة مشارطة 

 التحكیم او عقد التحكیم.

والصورة الثانیة ان یرد الاتفاق في صورة شرط او بند في عقد من العقود ویتضمن 

لى التحكیم ویطلق احالة المنازعات التي قد تنشأ بین اطراف العقد عند تنفیذه او تفسیره ا

علیه تسمیة شرط التحكیم، ویعكس اتفاق التحكیم حقیقة قانونیة مقتضاها: وحدة المعاملة 

                                       
 .21صب،ط، بدون سنة، التحكیم الداخلي والدولي،عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات د، / 1

2/ د،محمود السید التحیو ي، أركان الاتفاق على التحكیم، شروطه وصحته،ب، ط، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، جامعة 

.65،ص2007سنة مصر،  
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القانونیة للصورتین السابقتین" شرط ومشارطة"، ولیس فقط لضمهما تحت عنوان واحد، 

P)2F.هما شرط التحكیم ومشارطة التحكیم فاتفاق التحكیم،له صورتان

1( 

هما شرط التحكیم عرف المشرع الجزائري اتفاقیات التحكیم في صورتین متباینتین بینما

Pواتفاق التحكیم

)
3F

2(
P :وهذا ما سیتم تناوله في هذا المطلب 

 الفرع الاول: شرط التحكیم

بشرط التحكیم اتفاق الأطراف على احالة ما نشأ من نزاع حول تفسیر العقد  یقصد 

كیم، وقد یرد الشرط في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة أو تنفیذه، یفصل فیه بواسطة التح

القانونیة أو اتفاق لاحق، بما یعني تنازل المتعاقدین مسبقا وقبل نشوء النزاع بینهم عن 

 اللجوء ألى المحاكم العادیة.

فاتفاق التحكیم قد یرد في صورة شرط في أي عقد من العقود مضمونه إحالة ما قد 

منازعات إلى التحكیم،أي أنه یواجه منازعة أو منازعات محتملة وغیر ینشأ بین أطرافه من 

محددة ویمكن أن ینشأ مستقبلا بین الأطراف الراغبة في اللجوء للتحكیم سواء تعلقت بتفسیر 

 العقد أو تنفیذه وقد لا تنشأ.

فالممیز لشرط التحكیم هو وروده قبل حدوث النزاع ویرد شرط التحكیمفي الغالب في 

لعقد الأصلي مصدر الرابطة القانونیة سواء كان عقدا مدنیا ام عقد تجاریا، ویستوي صلب ا

أو نهایته، إلا أن ذلك لیس بلازم، ان یرد هذا الشرطفي اي مكان من العقد سواء في بدایته 

إذ قد یكون شرط التحكیم قائما بذاته ومنفصلا عن العقد المبرم بین أطرافه مصدر الرابطة 

                                       
 .74صالمرجع السابق، / عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي،1
 المرجع السابق. المدنیة والإداریة الجزائريقانون الإجراءات راجع،  / 2
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لا یؤثر ذلك في وصفه بأنه شرط للتحكیم مادام الاتفاق علیه قد تم قبل نشوء القانونیة، و 

 النزاع بالفعل بین الأطراف المحتكمین.

وهناك من یري أن شرط التحكیم یلزم أن یكون بندا في العقد، أما إذا كان مستقلا 

ق فیكون مشارطة حتي لو كان بعد حدوث النزاع، ویجب أن یكون مستوفیا لأركان اتفا

، أي انه ینبغي توافر أركان اتفاق التحكیم وشروط صحته المنصوص علیها في القانون

التحكیم العامة والخاصة، ما عدا تحدید المنازعة إذ أنه من المیل تحدید النزاع قبل 

Pوقوعه.

)
4F

1( 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على ما یلي  1007تنص المادةحیث 

هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة، "شرط التحكیم 

لعرض النزاعات التي قد ثارت بشان هذا العقد على التحكیم الداخلي"، كما تنص 

 على أن" اتفاقیة التحكیم تسري على النزاعات المستقبلیة". 1040المادة

ین في عقد یتعهدان یتبین من التعریفین أن شرط التحكیم هو اتفاق مكتوب بین طرف

بمقتضاه أن یخضعوا للتحكیم المنازعات التي یحتمل أن تنشا عن العقد، یرد شرط التحكیم 

على أي نزاع قد یحدث  بین الأطراف في المستقبل بمناسبة تفسیر العقد الذي تضمنه،أو 

 تنفیذه، فلا یرد على نزاع معین

أطرافه كبند من بنود العقد وقد  ویرد شرط التحكیم عادة في العقد الأصلي المبرم بین

Pد في عقد لاحق یكون مبرم بینهمایكون منفصلا بحیث یر 

)
5F

2(
P ونكون هنا بصدد اتفاق ،

 التحكیم.

                                       
 .79ص المرجع السابق، / عبد الباسط محمد الضراسي،1
 .67-65صالمرجع السابق، / د، محمود السید عمر التحیوي،2
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 الفرع الثاني:اتفاق التحكیم

بتعریف اتفاق التحكیم أو عقد التحكیم كما یسمي أحیانا یجدر التنبیه إلي أن  قبل البدء

سبب الاختلاف في التعبیر عن اتفاق التحكیم بمصطلح الاتفاق أو العقد مرده إلى التفرقة 

 بین الاتفاق والعقد.

 فالاتفاق هو: توافق إرادتین أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو إنهائه.

 والعقد هو: توافق إرادتین على انشاء التزام أو نقله أو تعدیله.

 ویري أكثر الفقهاء أنه لا أهمیة للتمیز بین الاتفاق والعقد، وهذا الرأي الذي یمیل

إلیهالباحث، ومع ذلك یستحسن أن یعبر عن اتفاق التحكیم بالاتفاق وعن الصور التي 

 یتخذها هذا الاتفاق .

م بانه: ذلك الاتفاق الذي یحرره الخصوم فیما بینهم  على عرض ویعرف اتفاق التحكی 

 ما نشأ أو ما قد ینشأ من نزاع بخصوص عقد معین على التحكیم.

ومن تعریفات اتفاق التحكییم أنه: ذلك العقد الذي یتفق الأطراف بمقتضاه على عرض  

النزاع القائم فعلا أو النزاع الذي قد ینشأ في المستقبل بمناسبة تنفیذ عقد معین على محكمین 

Pبدلا من عرضه على قضاء الدولة.

)
6F

1( 

الجزائري على أن " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  1011نصت المادة حیث  

اتفاق التحكیم هو الاتفاق الذي یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على تحكیم 

من نفس القانون على انه" تسري اتفاقیة  1040الداخلي"، كما نصت الفقرة الأولى من المادة

                                       
 .63-62صالمرجع السابق، / عبد الباسط محمد الضراسي، 1
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یم الدولي، التحكیم على النزاعات القائمة تحكیم دولي"، یدل هذا على اتفاق التحكیم في التحك

 فإنها تخص التحكیم الداخلي. 1011بینما في المادة

یقصد باتفاق التحكیم المبرم بین الخصوم في نزاع معین قائم بینهم بالفعل یلتزمون 

بمقتضاه على عرض نزاعهم على محكم أو محكمین یختارونهم للفصل فیه بدلا من 

Pالمحكمة المختصة،

)
7F

1(
P أتي بعد إبرام العقد.یتبین من ذلك أن اتفاق التحكیم ی 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بالتفرقة بین الصورتین شرط التحكیم أو اتفاق  

 التحكیم في نوعي التحكیم الداخلي والدولي.

في الواقع فان شرط التحكیم كثیرا ما یدرج في العقد بل أصبح هذا الشرط هو القاعدة 

بیة العظمى من قضایا التحكیم، وخاصة الدولي تنشأ في میدان التجارة الدولیة، حیث أن الغال

استنادا إلي اتفاق لاحق على نشوء النزاع، ویعبر عن اتفاق التحكیم في معظم الدول العربیة 

Pبعبارة مشارطة التحكیم.

)
8F

2( 

 المطلب الثاني: مضمون اتفاقیة التحكیم

الوقوف عند مضمون اتفاقیة لتحكیم، ومن ثمة ینبغي  1012و 1008حددت المادتان

 تعیین موضوعات النزاعات(الفرع الأول) وتعیین الجهة التحكمیة( الفرع الثاني).

 تعیین موضوعات النزاع :الفرع الأول

وجود المنازعة وتحدیدها ومشروعیتها، یشترط أیضا تحدید موضوع النزاع  إضافة إلى

المراد عرضه على التحكیم في اتفاق التحكیم، ویقصد به تحدید مجموع الادعاءات المتبادلة 

                                       
 .224ص، 2008سنة مصر،جامعة  دار الفكر الجامعي الإسكندریة، ب،طأشرف عبد العلیم الرفاعي،اتفاق التحكیم،أ،/ 1
 .226صنفس المرجع،  / أ، أشرف عبد العلیم ،2
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التي یدعیها الخصوم، والإدعاء هو محل طلب الخصم، ویجب أن یحدد موضوع النزاع أو 

  بالأحرى موضوع القضیة بشكل واضح.

غیر أن هذا لیس لازما عند الاتفاق على التحكیم، أما بالنسبة لشرط التحكیم المتضمن 

إحالة النزاع إلى التحكیم فیكفي تحدید المحل الذي یدور حوله النزاع، ویمكن تحدیده بصفة 

Pأ عن تنفیذ عقد معین.إجمالیة كالقول بأن شرط التحكیم یتعلق بكل نزاع ینش

)
9F

1
PP

( 

المنازعة یسمح بمعرفة طبیعة المسائل المتنازع فیها، والتي ن تعین محل حیث أ

استبعدت عن اختصاص المحاكم العادیة، وتختلف موضوعات النزاع باختلاف نوع التحكیم، 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جاءت مشتركة بین التحكیم 1006غیر أن المادة 

 الداخلي والدولي من حیث موضوعات النزاع.

 :في التحكیم الداخلي:اولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها الأولي  1006حددت المادة 

موضوعات اتفاقیة التحكیم الداخلي والمتمثلة في الحقوق التي للأشخاص مطلق التصرف 

 فیها.

من نفس المادة تمنع الاتفاق على التحكیم الداخلي في المسائل  3و 2أما الفقرة 

المتعلقة بالنظام العم أو حالة الأشخاص و الأهلیة، ولا یجوز للأشخاص المعنویة العامة أن 

تطلب التحكیم ماعدا العلاقات الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة، وهذا 

 یعني أن الأشخاص المعنویة العمة لا یجوز لها اللجوء إلى التحكیم الداخلي.

 

                                       
 .151-150صالمرجع السابق، / عبد الباسط محمد الضراسي،1
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 الدولي: في التحكیم ثانیا: 

موضوعات النزاع المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة بین  تعرض على التحكیم الدولي

دولتین، وتلجا الأشخاص المعنویة العامة الجزائریة إلى التحكیم الدولي إذا تعلق الأمر 

من المادة  3، هذا ما ورد في الفقرة أجنبيالتي یكون طرفها شخص بالصفقات العمومیة 

من نفس القانون على مایلي:" یعدالتحكیم دولیا، بمفهوم هذا  1039لمادة، كما تنص ا1006

 ".الأقلالقانون، التحكیم الذي یخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادیة لدولتین على 

المعنویة أنالأشخاصعلى  أكدتمن نفس القانون قد  975المادة  أنضف الى ذلك 

في الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها  إلاالعامة لا تجري تحكیما 

 الجزائر.

القاعدة  في التجارة الدولیة،  أصبحتعادیا، وقد  أمراالتحكیم  إلىاللجوء  أصبحوقد 

Pتتضمن العقود شرطا تحكمیا، أنالمعنویة  الأشخاصالتي تشارك فیها 

)
10F

1(
P إلالا یبث المحكم 

ا، ولذلك یقع باطلا الحكم الذییصدره المحكمون دون اتفاقیة في المسائل التي عین من اجله

 التحكیم.

 التحكمیةالفرع الثاني: تعین الجهة 

القول أن اتفاق التحكیم هو: ذلك العقد المكتوب الذي یلتزم أطرافه بالالنجاء إلى  سبق

التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي نشأت،أو یمكن أن تنشأ بینهم بمناسبة علاقة 

Pقانونیة معینة، على أن یتضمن هذا العقد المحكمین، أو تحدید طریقة تعیینهم.

)
11F

2( 

                                       
 .278ص المرجع السابق، / أ، أشرف عبد العلیم،1
 .143صالمرجع السابق، / عبد الباسط محمد الضراسي،2
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كان المحكم خارج  الأطرافإذایة تماما على حسب اختیار تختلف الجهة التحكمحیث 

المحكمین وفق هذا  وتعیینا لمحكمآوبصدد تحكیم حر،  أننانظام مؤسساتي فنقول  أيعن 

المتنازعة التي تتمتع بحریة مطلقة في تحدید عدد  إرادةالأطرافعلى  أساساالنظامیقوم

 تعینهم. وطرقالمحكمین والشروط الواجب توافرها 

هو التحكیم المؤسساتي الذیتتولي مؤسسة التحكیم تنظیمه  التحكیمالنوع الثاني من  أما

اتفاقیة واشنطن  أهمهاهذا النوع من التحكیم كرسته اتفاقیات دولیة ومن  أنطبقا لنظامها، 

P)12F.خريأ الاستثمارات بین دول ورعایا دول المتعلقة بفض النزاعات الناتجة عن 1965لسنة

1( 

 التحكیم الداخلي:في اولا:

تحت طائلة البطلان، یتضمن شرط التحكیم،  أن"یجب  2فقرة  1008تنص المادة 

اعترضت صعوبة تشكیل محكمة  إذاتحدید كیفیات تعینهم"،  وأو المحكمین، أتعین المحكم 

المحكمین، في هذه  أوتعین المحكم  إجراءاتبمناسبة تنفیذ  الأطرافأوالتحكیم، بفعل احد 

محل تنفیذه  أوالعقد  إبرامالحالة قد یعینهم رئیس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل 

غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم یتحقق رئیس المحكمة  أوكان شرط التحكیم باطلا  وإذا

 من ذلك ویصرح بعدم التعین.

 أن" یجب  2فقرة 1012المادةنفس المسالة واردة بالنسبة لاتفاق التحكیم حیث تنص 

كیفیة  أوالمحكمین،  وأسماءیتضمن اتفاق التحكیم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع 

 تعینهم.

 

                                       
1/أ،  أحمد عمران ، التحكیم التجاري الدولي، مجلة العلوم القانونیة،العدد13جوان2009،كلیة الحقوق الجامعیة باجي 

.67-66مختار عنابة الجزائر،ص  



 الفصل الثاني            الطبیعة القانونیة لاتفاقیة التحكیم في القانون الجزائري
 

48 
 

 في التحكیم الدولي:ثانیا: 

نظام التحكیم، تعین  إلىو بالرجوع أ، مباشرة للأطراف" یمكن  1041تنص المادة 

 استبدالهم". أوتحدید شروط تعینهم وشروط عزلهم  أوالمحكمین  أوالمحكم 

استبدالهم فان للطرف  وأعزلهم  أوالمحكمین  تعیینوفي حالة وجود صعوبة في  

اصها التحكیم، المحكمة التي یقع في دائرة اختصرئیس  الأمرإلىیرفع  نأالذي یهمه التعجیل 

الجزائري فان  الإجراءاتون تطبیق قان الأطرافكان التحكیم یجري في الخارج واختار  إذا

Pرئیس محكمة الجزائر. إلىیرفع  الأمر

)
13F

1( 

النظامین للتحكیم،  الأخذبأحدیستنتج من المادة الخاصة بالتحكیم الدولي انه یجوز 

رئیس المحكمة  إلىالحق في الالتجاء  للأطرافالتحكیم المؤسساتي، ویبقي  وأالتحكیم الحر 

في اتفاقیة التحكیم الداخلي  أماالتحكیم المكلف بالفصل في النزاع،  أعضاءالمختصة لتعین 

 أطرافهناك صعوبة، یعود لرئیس المحكمة ولیس بطلب من  أنتبین  إذافان حق التعیین 

 یطلب منها ذلك. أنالاتفاقیة، لكن كیف تفصل المحكمة في موضوع التعین دون 

 

 

 

 

 

 
                                       

 ، المرجع السابق.والإداریة الجزائري/ قانون الإجراءات المدنیة 1
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 :الثاني:الطبیعةالقانونیةلاتفاقیةالتحكیمالمبحث 

الذي یقوم علیه التحكیم فان القرار الصادر عن  الأساسكانت اتفاقیة التحكیم هي  إذا

تتخذ الصفة التعاقدیة،  أنانعكاس لهذه الاتفاقیة ومن ثم لا بد  إلاالمحكم بحل المنازعة لیس 

الطبیعة التعاقدیة للتحكیم بشكل صریح في  وأكدتمحكمة النقض الفرنسیة،  أیدتولقد 

قرارات التحكیم  أنحیث نصت على مایلي:" 27/07/1937حكمها الشهیر الصادر في 

مشارطة التحكیم تكون وحدة واحدة مع هذه المشاركة وتشترك معها في  أساسالصادرة على 

Pصفتهاالتعاقدیة".

)
14F

1( 

، واستعمالا إرادتهمبر مظهر لسلطان ویعت الأفراداتفاقیة التحكیم عقد یتم باتفاق أن 

نوضح  أند من تلك الصفة التعاقدیة لاب وللتأكدنظام التحكیم،  إلىمنهم لحقهم ي اللجوء 

 العقد ونسقطها على اتفاقیة التحكیم وفقا للتشریع الجزائري. أحكام

من القانون المدني الجزائري على أن "العقد اتفاق یلتزم بموجبه شخص  54تنص المادة

" شرط 1007أو عدة أشخاص آخرین بمنح آو فعل أو عدم فعل شيء ما"، كما تنص المادة 

 " اتفاق التحكیم هو اتفاق......". 1011التحكیم هو الاتفاق......" كذلك المادة

وتعتبر اتفاقیة التحكیم عقد من عقود القانون الخاص شانها في ذلك شان أي عقد آخر 

 ة إرادیة خالصة.وتظل اتفاقیة التحكیم من طبیع

ومن خلال هذه الأحكام الواردة في القانون الجزائري، یمكننا لدراسة أركان العقد ومدي 

 توافرها في اتفاقیة التحكیم، للعقد ثلاثة أركان أو شروط انعقاد وهي:

                                       
1/نور الدین بن شیخ، شرط التحكیم في العقود الإقتصادیة، رسالة ماجیستر،معهد الحقوق،جامعة الجزائر، 

.29ص،1986سنة  
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الرضا، المحل، والسبب، كم یلتزم فوق ذلك حتى یكون العقد صحیحا، أن یكون كل من 

هلیة اللازمة لعقده، وان تكون إرادة كل منها سلیمة أي خالیة من العیوب طرفیه یتمتعان بالأ

Pالتي تفسدها وهذا شرط للصحة.

)
15F

1( 

 : المطلب الاول: أركان عقد اتفاقیة التحكیم

سیتم الحدیث في هذا المطلب عن الأركان العامة لاتفاق التحكیم، ونظرا لكون  الرضا 

بالبحث، اما ركن  التحكیمما یقتضي التفصیل فیهماوالمحل لهما من الخصوصیة في اتفاق 

السبب فلا یثیر أي صعوبة في اتفاق التحكیم، فالسبب في اتفاق التحكیم یتمثل في إرادة 

الأطراف باستبعاد طرح النزاع على القضاء، وتفویض الأمر للمحكمین، وهذا سبب مشروع 

 ام القانون.دائما،إلا اذا ثبت أن المقصود بالتحكیم التهرب من أحك

 أولا: ركن الرضا:

الرضا ركنا اساسیا لقیام أي عقد، ویتكون التراضي من إرادتین على الأقل، فإذا  یعد

تلاقت إرادة المتعاقدین، بتبادل الإیجاب والقبول، فإن التراضي یكون قد تم ویكون العقد قد 

العقد باطلا، أما إذا كانت  انعقد، إذا ما توافر الركنان الآخران، فإذا إنتفت هذه الإرادة كان

ولكنها معیبة بعیب من عیوب الرضا، كالغلط أو التدلیس أو  الإرادة صادرة ممن یملكها

Pالإكراه فإن العقد یكون قابلا للبطلان وفقا لقواعد القانون المدني.

)
16F

2( 

به توافق الإرادتین  أو التراضي، ولهذا المعني، یقال أن العقد یتم بمجرد رضا  ویقصد

Pالعقدین أو أن رضا العاقدین هو أهم ركن من أركان العقد.

)
17F

3( 

                                       
 .130ص،1987سنة مصر، جامعةمطبعة السلام للنشر، ب،ط،سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني،أ، / 1

 2/ عبد الباسط محمد الضراسي، المرجع السابق،ص98.
 3/أ،سلیمان،مرقس، نفس المرجع،ص133-132.
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ن عنصر الإرادة في العقد من أهم عناصره التي یقوم علیها، والتعبیر عن الإرادة إ

الأطراف، یصدر بالضرورة عن أشخاص الذي یفید قبول التحكیم كوسیلة لحل النزاع بین 

 معینین، وهنا تثور مسالة التأكد من أهلیتهم لإبرام هذا النوع من التصرفات.

یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له  1006بالرجوع إلى المادة 

ي مطلق التصرف فیها، ویتضح من هذا النص أن الأهلیة المطلوبة لصحة اتفاقیة التحكیم ه

Pأهلیة التصرف، هذا أذا كان أطراف النزاع أشخاص طبیعیین،

)
18F

1(
P  أما إذا كان طرفي النزاع

شخص اعتباري أي شخص معنوي كالشركات مثلا، لها الشخصیة القانونیة فلها أهلیة 

الوجوب ولها حق التقاضي ومن ثمة فان الممثل القانوني  لهذا الأشخاص الاعتباریة هو 

Pفي كافة التصرفات ومنها اتفاقیة التحكیم.الذي یعبر عن إرادتها 

)
19F

2( 

من القانون المدني " أم التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة أو  60كما تنص المادة    

 بالإشارة.....".

 وجوب الكتابة في اتفاقیة التحكیم وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

" یثبت شرط التحكیم، تحت طائلة 1فقرة  1008في التحكیم الداخلي تنص المادة

 1012البطلان بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة أو الوثیقة التي تستند إلیها"،كما تنص المادة 

 علي ما یلي " یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا". 1فقرة 

" یجب من حیث الشكل، وتحت طائلة  2فقرة  1040في التحكیم الدولي تنص المادة 

طلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة أخري تجیز الإثبات بالكتابة". لم یحدد الب

                                       
3/ أ، عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ب،ط، دار النشر  للجامعات القاهرة، جامعةمصر، 

.322ص بدون سنة،  
 2/ أ، أشرف عبد العلیم، المرجع السابق،ص262.



 الفصل الثاني            الطبیعة القانونیة لاتفاقیة التحكیم في القانون الجزائري
 

52 
 

المشرع الجزائري شكلا كتابیا معینا ولم یستوجب في الكتابة أن تكون رسمیة، إذا یكفي أن 

 تكون عرفیة موقعة من الطرفین.

في مادتین  وما یلاحظ أن المشرع الجزائري في ما یخص التحكیم الداخلي نص

متفرقتین في الأولي على إلزامیة الكتابة شرط التحكیم وفي المادة الثانیة على إلزامیة كتابة 

اتفاق التحكیم، أما في التحكیم الدولي فذكر المشرع في مادة واحدة على كتابة اتفاقیة التحكیم 

تنتجه من ذلك، بصورة عامة مع إضافة الوسائل الأخرى التي تجیز الإثبات بالكتابة،وما نس

انه في التحكیم الداخلي لا یسمح باستعمال الوسائل الأخرى التي تجیز الكتابة رغم أن كل 

Pالوسائل الاتصال الحدیثة أصبحت مستعملة للإثبات.

)
20

1
F

( 

 ثانیا:  ركن المحل:

اتفاق التحكیم كما سبق القول عقدا، فلا بدله من محل شأنه شأن أي عقد آخر  یعد

العقد یمثل ركنا أساسیا من أركانه والذي لا ینعقد بدونه، فالغایة المنشودة من أي  محل ویعد

قد هي إنشاء الالتزام، ویقصد بالمحل في اتفاق التحكیم: أن یخضع الأطراف للتحكیم كل عال

أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بینهم بشأن موضوع یتعلق برابطة من روابط 

دیة أو غیر التعاقدیة المتعلقة بمسألة یجوز تسویتها عن طریق التحكیم ، إذا القانون التعاق

فمحل اتفاق التحكیم هو النزاع أو الخلاف الذي نشأ أو یمكن أن ینشأ بین الأطراف، ویقصد 

بالنزاع: تعارض بین مصلحتین قانونیتین أو أكثر، بسبب تعارض وجهات النظر القانونیة 

Pقواعد القانونیة الواجبة التطبیق بین شخصین أو أكثر،حول وقائع النزاع أو ال

 )
21F

2
P ویشترط في

                                       
 .137صسابق،مرجع /أ، عبد الرزاق السنهوري، 1
 .127-126صسابق،، مرجع  / عبد الباسط محمد الضراسي2
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محل العقد بصفة عامة فضلا عن وجوده أن یكون معینا أو قابل للتعیین وان یكون 

Pمشروعا

)
22F

1(
P : ونبین هذه الشروط على النحو التالي 

 أولا : شرط المشروعیة: 

یكون الأمر المتعهد فیه یشترط في محل الالتزام أن یكون مشروعا ومعني ذلك أن 

 اتفاقیة التحكیم جائزا قانونا.

وفي التحكیم الداخلي مشروعیة المحل أن لا یكون محل النزاع من الموضوعات التي 

 السابقة الذكر. 1006استبعدتها المادة 

أما في التحكیم الدولي فان مشروعیة المحل أن یتعلق موضوع النزاع بمصالح 

من قانون  1006ى الأقل وكذلك المواد التي استبعدتها المادة اقتصادیة بین دولتین  عل

 الإجراءات المدنیة والإداریة.

 ثانیا: شرط التعین:

للتعین وهذا ما نصت علیه  یشترط في محل الالتزام أن یكون معینا آو على الأقل قابلا

وجب أن یكون  من القانون المدني الجزائري" إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته 94المادة

 معینا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا".

وبالنسبة لاتفاقیة التحكیم فان محل الالتزام هو موضوع النزاع الذي تم تحدیده في 

الاتفاقیة، حیث أن طبیعة الالتزام لا یستوجب التعین إلا في موضوعاته وعلیه فان قانون 

و  2فقرة 1008ضوعات النزاع في المواد الإجراءات المدنیة والإداریة اوجب تعیین مو 

                                       
 .138صالمرجع السابق، أ، عبد الرزاق السنهوري،/ 1
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هذا بالنسبة للتحكیم الداخلي، أما بالنسبة للتحكیم الدولي فان الموضوعات  2فقرة  1012

 .1039معینة وهي متعلقة بمصالح اقتصادیة دولیة طبقا للمادة 

 الإمكان:ثالثا: شرط 

فإذا كان محل الالتزام مستحلا في ذاته كان  أن یكون محل العقد ممكنا غیر مستحیل

قانون مدني جزائري" إذا كان  93العقد باطلا بطلان مطلقا وفي ذلك ما نصت علیه المادة 

 محل الالتزام مستحیلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا".

أن أن المعني المقصود من الوجود هو أن یكون الشيء موجودا وقت نشوء الالتزام أو 

Pیكون ممكن الوجود بعد ذلك،

)
23F

1(
P  فالالتزام بإخضاع المنازعات التي قد تثور أو التي قد ثارت

فعلا للتحكیم أمر غیر مستحیل وهو ما یؤكدتوفر الشرط في اتفاقیة التحكیم وهذا ما جاءت 

 " تسري اتفاقیة التحكیم على النزاعات القائمة والمستقبلیة".  1040به المادة

لا كما هو الحال في شرط التحكیم حیث أن النزاع والالتزام في المستقبل ولو كان مستقب

یكون ممكنا، وبما أن محل الالتزام في العقد قد یكون أداء عمل أو الامتناع عن عمل فان 

محل الالتزام في اتفاقیة التحكیم هو التزام الأطراف بعرض المنازعة للتحكیم، ویولد في 

 الحقیقة التزامین:

 سلبي هو عدم اللجوء إلى القضاء العادي لعدم اختصاصه. التزام-

 الالتزام الایجابي هو إخضاع المنازعة لقضاء التحكیم. -

 

 

                                       
 .276صالمرجع السابق، ، عبد الرزاق السنهوري،أ/ 1
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 الفرع الثالث: ركن السبب:

بالسبب الغرض الذي من اجله التزم العاقد، والسبب في اتفاقیة التحكیم هو  یقصد

اللجوء إلى قضاء خاص لما فیه من ممیزات وتفادي قضاء الدولة من تعقیدات إجرائیة و 

 وقتیة، ولما یحققه من سریة مطلوبة مع فرض حسن النیة.

 المطلب الثاني: تصنیف عقد اتفاقیة التحكیم:

ناحیة تكوین العقد، ومن ناحیة موضوعه، ومن ناحیة طبیعته، ومن من یتم التصنیف 

 ناحیة تنفیذه.

 الفرع الأول: من ناحیة تكوین عقد اتفاقیة التحكیم:

العقود من حیث تكوینها إلى عقود رضائیة وعقود شكلیة وعقود عینیة، ویعرف  تنقسم

تران الإیجاب بالقبول، العقد الرضائي بأنه مایكفي في انعقاده تراضي المتعاقدین أي اق

فالتراضي وحده  هو الذي یكون العقد ولا یلزم للتعبیر عن الإرادة فیه شكل خاص یفرضه 

القانون، كما لا یلزم فیه اقتران التعبیر عن الإرادة بأي عمل أو إجراء أخر كشرط 

بد فیه  لقیامه،ویعرف العقد الشكلي بأنه العقدالذي لا یكفي لانعقاده مجرد التراضي بل  لا

من الإعراب عن الإرادة في شكل معین یحدده القانون، ویعرف العقد العیني بأنه: العقد الذي 

لا یتم بمجرد التراضي بل یجب أن یقترن توافق الإرادتین بتسلیم العین محل التعاقد إلى من 

Pستؤل الیه بمقتضى العقد.

)
24F

1( 

 

 

                                       
 1/ عبد الباسط محمد الضراسي، المرجع السابق،ص68-67.
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 في التحكیم الداخلي:-1

بحیث لا یكفي لانعقادها اقتران الإیجاب بالقبول لكن أن اتفاقیة التحكیم عقد شكلي 

یجب إفراغها في شكل خاص حدده القانون بحیث یعتبر هذا الشكل ركنا في انعقادها وهذا 

فقرتها الأولي" یحصل الاتفاق على التحكیم كتابیا" كذلك المادة  1012ما أكدته المادة

تحكیم، تحت طائلة البطلان، من نفس القانون تنص على مایلي " یثبت شرط ال 1008

 بالكتابة في الاتفاقیة الأصلیة أو في الوثیقة التي تستند إلیها"

 في التحكیم الدولي: -2

فقرة   1040وفیما یتعلق بالأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي فان نص المادة

حت طائلة تؤكد أیضا شكلیة عقد اتفاق التحكیم بالعبارات التالیة" یجب من حیث الشكل، وت

 تابة، و بأیة وسیلة اتصال آخري".البطلان، أن تبرم اتفاقیة التحكیم ك

یفهم من ذلك أن المشرع الجزائري استبعد الشفویة في اتفاق التحكیم وأكد على كتابة 

Pالعقد،

)
25F

1(
P  حیث اتجهت إرادة المشرع الجزائري صراحة إلى اعتبار الكتابة ركنا لقیام اتفاقیة

التحكیم ولیست مجرد وسیلة لإثباته، ولما كانت الكتابة تعد ركنا شكلیا في اتفاقیة التحكیم 

 .فان البطلان الناشئ عن تخلفها یعتبر بطلانا  متعلقا بالنظام العام

ة التحكیم التي تستند على شرط تحكیم مدرج في العقد وتجدر التفرقة هنا بین اتفاقی

الأصلي، وبین اتفاقیة التحكیم التي تتم بناء على اتفاق مستقل عن ذلك العقد، وفي الحالة 

الأولي یفترض بداهة أن العقد الأصلي ورد كتابة، وبالتالي فان شرط التحكیم الوارد فیه هو 

فاقیة التحكیم مستقلة عن العقد الأصلي، ولكن أیضا كتابي ، وهذا بخلاف ما إذا كانت ات

یبقي هذا العقد من حیث صحته وإثباته خاضعا للقواعد العامة، وبمعني آخر یجوز إبرامه 

                                       
 ،المتعلقة بإعتماد تنفیذ القرارات التحكیمیة.1958جوان10،اتفاقیة نیویورك، الصادرة في 2فقرة  2/ انظر، المادة 1
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شفویا، بل وإثباته بالشهادة، في حین أن اتفاقیة التحكیم یجب أن تكون مكتوبة، ومثال ذلك 

هذا العقد شفویا، تطبیقا لمبدأ  أن یكون العقد عقد بیع تجاري، فانه یجوز إبرام مثل 

الرضائیة في العقود، دون حاجة لكتابة أو لأي شكل آخر فیه كما یجوز إثباته بشهادة 

 الشهود وذلك حسب القواعد العامة في المعاملات المدنیة.

ولكن لوا افترضنا أن احد طرفي العقد ادعى بوجود اتفاقیة التحكیم لتسویة المنازعات 

Pالعقد، فان الادعاء لا یكون مقبولا ما لم تكن الاتفاقیة مكتوبة.الناشئة عن هذا 

)
26F

1( 

أن التوجه الحدیث في مفهوم الكتابة یشمل وسائل الاتصال الحدیثة مثل الفاكس، 

التلكس والبرید الالكتروني خاصة مع انتشار التجارة الالكترونیة الدولیة والداخلیة على حد  

لى وسائل الاتصال الحدیثة، ویبدوا أن المشرع الجزائري  سواء، والتي أصبحت تعتمد أساسا ع

التي جاء فیها "...  2قفرة  1040قد سایر هذا التوجه، هذا ما یفهم من خلال نص المادة 

 أو بأیة وسیلة اتصال أخري تجیز الإثبات بالكتابة".

 :الفرع الثاني: تصنیف اتفاقیة التحكیم من ناحیة موضوعها

دني العقود من حیث الموضوع إلى عقود مسماة وعقود غیر یقسم فقهالقانون الم

مسماة، فالعقد المسمي هو: ماخصه القانون باسم معین وتولي تنظیمه لشیوعه بین الناس 

في تعاملهم، والعقد غیر مسمي هو: مالم یخصه القانون باسم معین ولم یتول تنظیمه، كونه 

 أقل شیوعا من العقود المسماة.

المسماة: هي العقود التي وضع لها المشرع تنظیما خاصا، ومناط التمیز بینهما فالعقود 

P)27Fههو وجود تنظیم تشریعي خاص من عدم وجود

2(
P وبهذا فإن اتفاقیة التحكیم عقد مسمي لان

                                       
 .2-1، ص2003سنة  ب، ط، الأردن، أحمد الحداد،كتاب اتفاق التحكیم في القوانین العربیة، حمزأ،/ 1
 .66صالمرجع السابق،  /عبد الباسط محمد الضراسي، 2
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Pالعقد المسمي هو الذي خصه القانون باسم معین وبنصوص تنظم إحكامه بالذات،

)
28F

1
P 

اقیة التحكیم وخصص لها قسمین من الفصل الأول فالمشرع الجزائري نص على أحكام اتف

من الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أما إذا  أخذنا 

في الاعتبار التصنیفات المعتمد في القانون المدني الجزائري للعقود على سبیل الحصر 

 فیمكن اعتبار عقد اتفاقیة التحكیم عقد غیر مسمي.

 الثالث: التصنیف من ناحیة تنفیذ عقد اتفاقیة التحكیم: لفرعا

أن اتفاقیة التحكیم عقد فوري بحیث لا دخل للزمن في تعیینها، في حالة ما إذا ثار 

نزاع یخص تنفیذ العقد الأصلي یلتزم الطرفان بإخضاع النزاع إلى التحكیم سواء كانت 

اع الذي یمكن أن یثور في المستقبل، أو اتفاقیة التحكیم على شكل شرط تحكمي یتوقع النز 

اتفاق التحكیم یكون النزاع قد ثار، المهم أن  العقد یبدأ تنفیذه بعد حصول النزاع ولا دخل 

 لعنصر الزمن فیه.

 ف من ناحیة طبیعته اتفاقیة التحكیم:الفرع الرابع: التصنی

لجانب واحد،  حیث أثرها إلى عقود ملزمة للجانبین وعقود ملزمةتنقسم العقود من 

فالعقد الملزم لجانبین هو: العقد الذي ینشىء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدین،أما 

العقد الملزم لجانب واحد فهو: العقد الذي ینشىء التزامات إلى في جانب أحد المتعاقدین، 

ن طرفي وهكذا یتضح أن العقود الملزمة لجانبین هي تلك التي تنشىء التزامات على كل م

Pالعقد،

)
29F

2(
P عقد ملزم للطرفین وهو العقد الذي یكفي وبتطبیق ذلك على اتفاقیة التحكیم نجد انها

لانعقاده تراضي المتعاقدین، واتفاقیة التحكیم تنشئ التزاما لكلا الطرفین بإخضاع المنازعات 

 لا الطرفین.التي قد تثور أو قد تثور أو قد ثارت للتحكیم إذا هذا الالتزام یقع  على عاتق ك
                                       

 .14صالمرجع السابق، سلیمان مرقس، ، أ / 1
 .70صالمرجع السابق، / عبد الباسط محمد الضراسي،2
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 عقد اتفاقیة التحكیم عقد تبعي:-1

إن العقد التبعي هو الذي لا یقوم إلا استنادا إلى عقد أخر، واتفاقیة التحكیم كعقد لا 

تكون إلا بوجود عقد أصلي أو التزام أصلي، بالنسبة لاتفاق التحكیم لا نعتبره عقدا تبعیا لأنه 

نعتبره عقدا تبعیا للعقد الأصلي حیث أن  یأتي كعقد منفصل، أما بالنسبة لشرط التحكیم

بطلان العقد الأصلي لایودي إلى بطلان عقد اتفاقیة التحكیم وهذا ما جاءت به المادة 

الفقرة الأخیرة" لا یمكن الاحتجاج بعدم صحة العقد الأصلي"، مثال عن ذلك عقد  1040

ن ذلك لا یزیل العقد صلح بشان عقد بیع، فإذا فسخ آو بطل العقد التبعي(عقد الصلح) فا

الأصلي(عقد البیع)، هذا إعمالا لمبدأ استقلالیة اتفاقیة التحكیم والمقصود به عدم ارتباط 

شرط التحكیم بمصیر العقد الأصلي، كذا إمكانیة تطیق قانون مستقل ومختلف عن القانون 

 ).3، فقرة 1040الذي ینظم العقد الأصلي( المادة

لیة اتفاقیة التحكیم أو سلطان اتفاقیة التحكیم بمناسبة عدة وقد تم الاعتراف بمبدأ استقلا

-7-14في Hecht قضیة19636-5-7فيGossetقضایا معروفة ومن بینها قضیة 

حیث وردت عبارات واضحة لتكریس مبدأ الاستقلالیة والذي یعد من أهم مبادئ  1972

 اتفاقیة الحكیم.

وبالقضاء  3فقر 78ویسري في المادةالمشرع الجزائري قد اخذ بالقانون الس بهذایكون 

Pالفرنسي في مسالة استقلالیة اتفاقیة التحكیم بالنسبة للعقد الأساسي أو الأصلي.

)
30F

1( 

أن المشرع الجزائري لم یفرق بین شرط التحكیم واتفاقیة التحكیم في ما  نلاحظهما 

 أذا كان الآمر یخص مبدأ الاستقلالیة، لكن عموما لا یقصد باستقلالیة اتفاقیة التحكیم ألا

 یتعلق بشرط التحكیم.
                                       

1/أ، علیوش قربوع كمال، التحكیم التجاري الدولي في الجزائر،ب، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.36ص،2001سنة  
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من ذلك أن استقلالیة شرط التحكیم، واختیار القانون الواجب التطبیق على  ویتبین

اتفاقیة التحكیم، تبرز من الحریة التي یمنحها المشرع لأطراف النزاع في ما یخص التحكیم 

 الدولي.

 عقد اتفاقیة التحكیم عقد مدني:-1

بین أشخاص القانون الخاص بعضهم ببعض أو بینهم وبین شخص تبرم العقود المدنیة -2

Pمن القانون العام لیس باعتبار صاحب سیادة ،

)
31F

1(
P  ویعتبر عقد اتفاقیة التحكیم عقد مدني

لأنه یبرمبین أشخاص القانون الخاص، كما سبق القول فیما بینهم أو مع شخص من 

 أشخاص القانون العام(الدولة، الولایة، البلدیة) ویطبق علیه أحكام القانون الخاص.

 عقد اتفاقیة التحكیم عقد ابتدائي: -3

الجزائري بان الاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین من القانون المدني  71تقضي المادة 

آو احدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له اثر إلا إذا عینت جمیع المسائل 

إبرامه، والمدة التي یجب إبرامه فیها، إذا العقد الابتدائي اتفاق ابتدائي  المرادالجوهریة للعقد 

عقدا في المستقبل وهو وعد بالتعاقد لكنه ملزم  یعد كل من الطرفین فیه الأخر بان یبرم

للجانبین، یثور طابع العقد التمهیدي لشرط التحكیم إذا أخذنا بالتفرقة بین شرط التحكیم 

واتفاق التحكیم بحیث أن الطرفین اللذان ابرما شرط التحكیم لا یستطعان المرور مباشرة إلى 

Pل المنازعة باتفاق وفي عقد جدید.التحكیم وعند میلاد المنازعة یجدد الطرفان مح

)
32F

2( 

                                       
 .21صالمرجع السابق  / أ، أشرف عبد العلیم،1
 .21صالمرجع السابق، / نوردین بن شیخ،2
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 خاتمة:

الأصل في العقود التجاریة انها تخضع للقواعد العامة التي أوردها القانون المدني فیما یتعلق 

بتكون العقد وأثاره، إلا أن هناك قواعد خاصة إستقر علیها العرف التجاري أو العادات 

 التجاریة،أو القضاء وتضمنها القانون التجاري.

الخاصة بإبرام العقود التجاریة، فإنه الأصل فیها أن لإرادة والملاحظ أن فیما یتعلق بالقواعد 

المتعاقدین الحریة التامة في إبرامها وتحدید مضمونها ذلك تطبیقا لمبداء سلطان الإرادة، إن 

 الحریة التعاقدیة.

والتحكیم حق قرره القانون للأفراد یخول لهم الإتفاق على إحالة ما ینشـأ بینهم من نزاع 

عقد معین أو على إحالة نزاع نشأ بینهم بالفعل على واحد أو أكثر من  بخصوص تنفیذ

 الأفراد یسمون محكمین لیفصلوا في النزاع المذكور بدلا أن یفصل فیه القضاء.

 وفي الختام نود أن نوجج اهم الإستنتاجات التي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث:

 ثل في اتفاق التحكیم، واختیار التحكیم طریقاأن الإرادة هي الساس في اتفاق التحكیم وتتم -

 لحل المنازعات التجاریة أو المدنیة بدلا عنالقضاء المختص

أن اتفاق التحكیم یعد من العقود المسماة ومن العقود الملزمة للجانبین وهو عقد ذو طبیعة -

العقود مدنیة من حیث أركانه الموضوعیة العامة، إلا أن أركانه الخاصة التي تمیزه عن 

 المدنیة كما أنه عقد منشأ للإجراءات ولا یشكل أي مرحلة من مراحلها

أن شرط التحكیم الذي یرد في العقد الأصلي أو مستقلا عنه یختلف تماما عن المنظم في  -

القانون المدني، ولا یلتقي معه في وحدة التسمیة، كما أنه یختلف عن الوعد بالتعاقد والعقد 

دا نهائیا، ویشترط لإبرامه ما یشترط لإبرام المشارطة من أركان، وهو الإبتدائي، ویعد عق
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یتمتع باستقلالیة عنالعقد الأصلي، ولا یتأثر بما یطرأ على العقد الأصلي من متغیرات تؤدي 

 إلى فسخه أو بطلانه، إعمالا لمبذا استقلال شرط التحكیم.

ن یكون طرفا فیه، أن یكون حائزا یتمیز اتفاق التحكیم عنالعقود الأخري كونه یشرط  فیم -

على أهلیة التصرف وهي تقابل أهلیة الأداء، ولا یصح لمن بلغ سن الرشد وفقا للقانون 

المدني ،ابرام اتفاق التحكیم بخصوص نزاع تجاري الا بعد أن یكون أهلا للإشتغال بالتجارة، 

الوكیل،لكنه یشترط  ولا یشترط ملكیة الحق موضوع التحكیم فقد یبرم الاتفاق الاصیل او

الوكالة الخاصة لابرام اتفاق التحكیم ویجوز للأشخاص الإعتباریة العمة والخاصة ابراماتفاق 

 التحكیم وفقا للضوابط المنصوص علیها في القانون.

یشترط في المنازعة موضوع التحكیم اضافة إلى الشروط العامة  في المحل أن تكون مما  -

 یجوز فیها التحكیم.

تعین اشخاص المحكمین في اتفاق التحكیم أو في اتفاق مستقل ركن لصحة الاتفاق ان  -

وفقا لقانون التحكیم، وفي صورة المشارطة یجب تعین أسماء المحكمین أو تحدید صفاتهم 

للجهالة، أما في صورة الشرط فیكفي بیان كیفیة تشكیل هیئة التحكیم، بإشارة إلى جهة 

بها هذا التعین، ویترتب البطلان على عدم تعینهم وهو بطلان  التحكیم أو طریقة التي سیتم

 نسبي یجوز لكل طرف ذي مصلحة التمسك به، أو یجوز إجازته أو الاتفاق على تصحیحه.

إن تحدید موضوع النزاع ركن من أركان اتفاق التحكیم في صورة المشارطة أما في صورة -

ع ویرجع ذلك إلى استحالة تحدیده كونه لم الشرط فیكفي تحدید المحل الذي یدور حوله النزا

یقع بعد، والحكمة من تحدید موضوع النزاع ترجع، إلى أن التحكیم تخاصم استثنائي، 

فالأصل هو القضاء لذلك یجب أنن یكون في حدود معینة لإبتعادها ومن ثم یكون الاتفاق 

.باطلا اذا لم یتم فیه تحدید النزاع او اذا تم تحدیده بصورة مبهمة  
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اذا الكتابة ركن من أركان اتفاق التحكیم بموجب قانون التحكیم ویترتب على تخلفها  -

بطلان الاتفاق، وهذا یوصلنا إلى نتیجة مفادها أن اتفاق التحكیم اتفاق شكلي، ولكن شكلیته 

 أكثر مرونة من الشكلیة التقلدیة وتتحقق بالكتابة، او بتبادل المراسلات المكتوبة التقلیدیة، أو

 عبر وسائل الاتصال الحدیثة.

ان تفسیر اتفاق التحكیم یخضع للقواعد العامة في تفسیر العقود ولكنه یتطلب أخذ الحیطة   -

 والحذر عند تفسیر اتفاق التحكیم، ولا یجوز الانحراف عن عبارات الاتفاق بحجیة التفسیر.

قد، فلا یجوز التغیر في ان اتفاق التحكیم له قوة الزامیة مستمدة من مبدأ الزامیة الع -

 المنازعة محل الاتفاق او عزل المحكمین .
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 القرآن الكریم:

.65،آیة  سورة النساء  

:القوانین  

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08 قانون رقم-1

.2008لسنة 21والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد  

القانون  المعدل والمتمم والمتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  -59-75الأمر -2

.78، عدد1975سبتمبر 30التجاري، الجریدة الرسمیة في   

 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم -3

 المتضمنت قانون المدني المعدل والمتمم

 25، الموافق ل1413ذي القعدة عام  03المؤرخ في  09-93المرسوم التشریعي  -4

، المتضمن 2008فبرایر  25المؤرخ في  154-66المتمم للأمر رقم، المعدل و 1993افریل

. 2008لسنة 21قانونالإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد  

 ، المتعلقة بإعتماد تنفیذ1958جوان  10، اتفاقیة نیویورك، الصادرة في  2فقرة 2المادة  -5

 القررارات التحكمیة.

 الكتب باللغة العربیة:

د، على عوض حسن، المحامي بالنقض، التحكیم افختیاري وافجباري، في  - .1

المنازعات المدنیة والتجاریة، بدون طبعة، دار الفكر الإسلامي، الإسكندریة، 

 .2004سنة
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أ سمیر جمیل حسین الفتلاوي، العقود التجاریة، بدون طبعة، دیوان المطبوعات   .2

 .2005ر، سنةالجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون،الجزائ

أ هشام خالد، أولویات التحكیم التجاري الدولي،دراسة مقارنةفي النظم القانونیة   .3

 .2004اللاتینیة، والأنجلواسیة، والعربیة،سنة

أ، أشرف عبد العلیم الرفاعي، اتفاق التحكي،بدون طبعة، دار الفكر الجامعي،  .4

 .2008الإسكندریة، جامعة مصر، سنة

افیة في شرح القانون المدني، الجزء الخامس، الطبعة الثانیة، أ، أنور العمروسي، الو   .5

 دار العدالة، جامعة القاهرة،بدون سنة.

أ، جعفر مشینش، التحكیم التجاري في العقود الإداریة والتجاریة، دراسة مقارنة،   .6

 الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة المغرب، بدون سنة.

العامة في القانونالتجاري، بدون طبعة، الدار أ، جلال وفاء محمدین، المبادىء   .7

 الجامعیة بدون سنة.

أ، حمز أحمد الحداد، كتاب ااتفاق التحكیم في القوانین العربیة، بدون طبعة، الأردن   .8

 .2003سنة

أ، سلیمان بو ذیاب، مبادئ القانون التجاري، بدون طبعة، المؤسسات الجامعیة   .9

 .2003سنة للدراسات والنشر والتوزیع.، بیروت،

أ، شریف الطباخ، التحكیم الإختیاري والإجباري، الطبعة الأولى، دار الفكر القانوني،  .10

 .2008سنة

أ، عبد الحمید الشوربي، القانونالتجاري، بدون طبعة، منشأةالمعارف، الإسكندریة،   .11

 بدون سنة.

بدون أ، علیوش قربوع كمال، شرح تشریعات التحكیم الداخلي والدولي، بدون طبعة،   .12

 سنة.
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أ، فرحة زاوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، بدون طبعة، دیوان   .13

 المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون سنة.

أ، فوزي محمد سامي، مبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، الدار العلمیة للنشر  .14

 .2003والتوزیع، عمان، سنة

أ، محسن شفیق، القانون التجاري المصري،الجزء الأول،الطبعة الأولى، دار النشر   .15

 الثقافیة، الإسكندریة،بدون سنة.

أ، محمد فرید العریني، جلال وفاء البدري محمدین، قانون الأعمال ، بدون طبعة،   .16

 .2000دار الجامعة الجدیدة، للنشر، سنة

القانون التجاري،بدون طبعة،الفكر  أ، مصطفى كمال طه، وائل انو بندق، أصول  .17

 .2006الجامعي، الإسكندریة،سنة

أ، مصطفي كمال طه،العقود التجاریة، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  .18

 .2005سنة

أ،أحمد محمدخلیل، الافلاس التجاري والاعتبار المدني، بدون طبعة، منشاة   .19

 المعارف، الاسكندریة، بدون سنة.

لعربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، أ،بلحاج ا .20

 .2004الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، سنة

أ،راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس، التسویة القضائیة، في القانون التجاري،   .21

 .1999بدون طبعة، دیوانالمطبوعات الجامعیة الجزائر، سنة

أ،على فیلالي الإلتزامات  النظریة العامة للعقد، الطبعة الثانیة، موقم لنشر، الجزائر،   .22

 .2005سنة

أ،نور الدین شاذلي، القانون التجاري، بدون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع،   .23

 الجزائر، بدون سنة.
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التجاري)،الطبعة  د، إبراهیم محمد عنابي، اللجوء إلى التحكیم الدولي( العام ،الخاص، .24

 .2006الثانیة، دار النهضة العربیة، سنة

د، أكثم الخوالي، دروس في القانون التجاري، بدون طبعة، جامعة القاهرة،  .25

 .1961سنة

د، خالد رزقان، العقود التجاریة،دراسة نحلیلیة، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر   .26

 .2007والتوزیع،سنة

تشریعات التحكیم الداخلي والدولي، بدون طبعة، بدون سنة د، عبد الفتاح مراد، شرح  .27

 النشر.

د، عبد القادر حسین، الوسیط في شرح القانون التجاري، بدون طبعة،مكتبة دار   .28

 .1999الثقافة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، سنة 

د، فتحي الوالي، قانون التحكیم في النظریة والتطبیق، طبعة الأولى،توزیع منشاة   .29

 .2007لمعارف، الإسكندریة، جامعة مصر، سنةا

د، محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري النظریة العامة للإ لتزامات،   .30

 .2004الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار الهدى،عین ملیلة، الجزائر، سنة

 د، محمود السید التحیوي، أركان الإتفاق على التحمكیم، شروطه وصحته، بدون  .31

 .2007طبعة، دار الفكر الجامعیالإسكندریة، جامعة مصر، سنة

د، نبیل إسماعیل عمر التحكیم في المواد المدنیةوالتجاریة الوطنیة والدولیة في اتفاق   .32

التحكیم، خصومة التحكیم،حكم المحكم، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة لنشر، 

 .2004سنة

، بدون طبعة، دوان المطبوعات الجامعیة، بن د،حلو ابو الحلو، القانون التجاري  .33
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عبد الباسط محمد  الضراسي، النظام القانوني، دراسة تحلیایة مقارنة، الطبعةالأولى،   .34

 .2005دار النشر المكتبة الجامیة الحدیثة،الإسكندریة، سنة

 الرسائل والمذكرات

صص إدارة اعمال، التحكیم التجاري الدولي، مذكر، نورة حلیمة، مذكرة ماستر ،تخ .1

 .2014-2013جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، الجزائر، سنة 
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